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الأحكام القانونية لتوجيه التهمة والغائها في  بعنوان  أعلن بأن رسالتي الماجستير    ، احسان كمال خضرأنا  

ولقد    ،المساعد الدكتور يوسف مصطفى رسول  ذالاستا  ، كانت تحت إشراف وتوجيهاتالقانون العراقي

القواعد المتبعة في كتابة الرسالة في معهد أعددتها بنفسي تماماً، وكل اقتباس كان مقيداً بموجب الالتزامات و 

العلوم الاجتماعية. أؤكد بأنني أسمح بوجود النسخ الورقية والإلكترونية لرسالتي في محفوظات معهد العلوم  

عة الشرق الأدنى. هذه الرسالة هي من عملي الخاص، وأتحمل مسؤولية كل الادعاءات  الاجتماعية بجام

راحات والنصوص المترجمة في هذه الرسالة هي مسؤولية المؤلف. معهد العلوم  والأفكار والتعليقات والاقت

جميع  الظروف،  من  ظرف  أي  تحت  علمية  مسؤولية  أو  تبعية  أي  له  ليس  إليه  أنتمي  الذي    الاجتماعية 

 مسؤوليات المصنفات المنشورة المنشورة تخصني كمؤلف. 
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أي    الفترة، الامتداد في نهاية هذه   اليها من  الوصول  لرسالتي مسموح  الكامل  المحتوى  فسيكون 

 مكان. 
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ــي  ــة ف ــائلتي الكريم ــام البحــي خصوصــاً ع ــي اتم ــاعدوني ف ــذين س ــكر ال ــل واش ــز وج ــكر   ع ــة نش البداي

 م والمعرفة.نظرا في واجبهم واحترامهم من اجل ترقي في العلو

أشكر المشرف أستاذ مساعد بروفيسور دكتور يوسف مصطفى رسول المحترم وأستاذ بروفيسور دكتور وعدي 

 سليمان علي المحترم و دكتور كاوار المحترم  لجهودهم المبذوله ونشاطهم المستمر  

المفي والمعلومات  والمراجع  بالمصادر  البحي  تغذية  في  الذين ساعدوني  المختصين  واشكر جامعة  دة  واشكر 

 الشرق الادنى كلية الحقوق قسم القانون العام واشكر جميع المكاتب القانونية والاصدقاء المخلصين
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ÖZ 

IRAK HUKUKUNDA ÜCRETLERİN ALINMASI VE İPTAL EDİLMESİ İÇİN 
YASAL HÜKÜMLER 

Çalışma, adaleti sağlamak ve toplum mensuplarını güvence altına almak için ceza 

yargısının düzgün çalışmasını sağlamak ve adil bir yargı sağlamak için 

kararlarının doğruluğunu artırmak amacıyla Irak hukukundaki suçlamaları 

yönlendirmek ve iptal etmek için yasal hükümleri ele aldı. suç tehlikesinden, 

özellikle belli bir ağırlığa ulaşan ve insan onurunun korunmasını yaygınlaştırmayı 

amaçlayan suçlardan, Yüce Allah onu, doğal haklarının korunmasını, kamusal ve 

kişisel özgürlüğünü ve hukuki teminatların sağlanmasını onurlandırmıştır. Sorun, 

örneğin devletin güvenliğini etkileyen veya devletin anayasal düzenini bozan 

suçlar gibi garantisi olmayan ancak bunlarla sınırlı olmayan bazı suçlarda 

kendisini suçlarken ortaya çıkıyor. yargılanmasına kadar geçen en uzun süre ve 

bu, suçlandığı zaman özgürlüğünün kutsandığının ve normal hayatını 

yaşamadığının göstergesidir ve ulusal yasaların ve diğer yasaların gözden 

geçirilmesi ile suçlama bizim için kanıtlanmıştır. ceza kovuşturma makamlarının 

bir makamıdır, bu nedenle bundan önce bilimsel nitelik ve pratik eğitim almak 

gerekir.Ayrıca, suçlamadan sonra herhangi bir zamanda, yetersiz nedenlerin 

olduğu ortaya çıkarsa, savcı için caizdir. ceza davasına devam edin, iptal etmeye 

karar verin ve mahkemeye tavsiyede bulunun Iraklı yasa koyucumuz, ceza 

hâkiminin uzmanlaşması ilkesini benimsemeye çalışmıştır çünkü bu, özellikle 

sanıklar için ve genel olarak adalet için önemli bir teminattır. Aynı şekilde Iraklı 

yasa koyucumuz, temyiz edene bir bıçakla zarar vermeyecek bir ilkenin 

benimsenmesini ve sanığın kendisinden bir şikayet ve kararı lehine değiştirme 

arzusu dışında karara itiraz etmediği için bunu açıkça şart koşmasını tavsiye 

ediyor, öyleyse nasıl bu şikayet aleyhine dönebilir mi? 

 

Anahtar kelimeler: suçlama, sanık, sanığın kökeni, masumiyet, ceza davası, 

ceza mahkemesi. 
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ABSTRACT 

LEGAL PROVİSİONS FOR CHARGİNG AND CANCELİNG CHARGES İN 
IRAQİ LAW 

The study dealt with directing the accusation and striking it off in accordance with 

the Code of Criminal Procedure and its amendments, and the aim of that is to 

spread the maintenance of the dignity of the human being whom God Almighty 

has honored, protect his natural rights and his public and personal freedom and 

provide him with legal guarantees when he is accused. For example, but not 

limited to crimes that affect the security of the state or undermine the constitutional 

order of the state, the accused is forbidden from guaranteeing while he is staying 

for the longest period until his trial, and this, even if this indicates, when he is 

accused, indicates that his freedom is devoted to him and not practicing his 

normal life. National and other legislation that directing the accusation is the 

authority of the criminal prosecution authorities, so it must be scientifically 

qualified and practically trained before this, and it is permissible for the public 

prosecutor at any time after the accusation is brought if it becomes clear that there 

are not sufficient reasons to proceed in the criminal case to decide to dismiss it 

and the study recommends our judicial legislator To embrace the principle of 

specialization of the criminal judge because it is an important guarantee for the 

accused in particular and justice in general. Likewise, our judicial legislator 

recommends adopting a principle that does not harm the appellant from a stab, 

and explicitly stipulating it because the accused did not appeal the judgment 

except for a grievance from him and a desire to amend the judgment in his favor, 

so how can this grievance turn against him? 

 

Key words: the accusation, the accused, the origin of the accused, the 

innocence, the criminal case, the criminal court 

 



 د

 الملخص 

 الأحكام القانونية لتوجيه التهمة والغائها في القانون العراقي 

، ،من اجل ضمان  لغائها في القانون العراقيالأحكام القانونية لتوجيه التهمة وإ تناولت الدراسة  

للعدالة واطمئنان افراد  حسن اداء قضاء الجنائي وتعزيز دقة احكامه لتوفير القضا ء العادل تحقيقاً 

صاً تلك الجرائم التي تبلغ حداً معيناً من الجسامة وهدفت من ذلك  المجتمع من خطر الجرائم وخصو

الذي كرمه   الإنسان  العامة  بي صيانة كرامة  الطبيعية وحريته   سبحانه وتعالى وحماية حقوقه 

له ع القانونية  الضمانات  اتهامه،  والشخصية وتوفير  التهمة في بعض ند  المشكلة عند توجيه  تأتي 

الجرائم التي لا ضمانة لها على سبيل المثال لا الحصر في الجرائم التي تمس أمن الدولة أو تقويض  

للدولة يمنع عن المتهم الضمانة في حين أنه يمكي أطول فترة لحين محاكمته وهذا النظام الدستوري  

، وقد تبين لنا من  لتهمة له تكرس حريته وعدم ممارسة حياته الطبيعيةوإن دل إنما يدل عند توجيه ا

أن توجيه التهمة هي سلطة من سلطات النيابة  خلال استعراض القوانين الوطنية والتشريعات الأخرى  

يجوز لوكيل النيابة في أي وقت بعد ، كما أنه  جنائية لذا يجب تأهيلاً علمياً وتدريباً عملياً قبل هذا ال 

وتوصي    إلغائهاة للسير في الدعوى الجنائية أن يقرر  التهمة إذا اتضح أنه ليس من أسباب كافي   توجيه

ه هامة للمتهم بشكل إلى اعتناق مبدأ تخصص القاضي الجنائي لأنه ضمان  العراقيمشرعنا  الدراسة  

الطاعن من   العراقيخاص والعدالة بشكل عام. وكذلك توصي مشرعنا    إلى الأخذ بمبدأ لا يضار 

ما طعن بالحكم إلا تظلماً منه ورغبة في تعديل الحكم لمصلحته  طعنة والنص عليه صراحة لأن المتهم  

 فكيف ينقلب هذا التظلم وبالاً عليه 

 

 .  المحكمة الجزائية التهمة، المتهم، الأصل في المتهم البراءة، الدعوى الجنائية،  : المفتاحية ت لكلماا

 

.  
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 المقدمة

 فكرة الموضوع واهمية الدراسة

ولا عبثاً كون ســدى  إن الحمد لله نحمده ونســتعين به، ونتوب إليه ونســتغفره، فإن الإنســان لم يخلذ في هذا ال 

ة، أبـت   ة عظيمـ ة ثقيلـ انـ ه أمـ ــه وحملـ ة   في أرضـــ ة وهـدف فهو خليفـ ة وحكمـ ايـ اً مهملاً بـل خلذ لغـ ولا كمـ

ــأ عنها حذ عام للدولة في  ــاعها والجبال بثباتها اذا ارتكبت الجريمة نشـ ــماوات بارتفاعها والأرض باتسـ السـ

ة الجزائية، اذ تمر هذه الدعوة بمراحل عدة  يك الدعوتوقيع العقاب وتتمثل وسـيلة التوصـل الى هذا الحذ لتحر

هي مرحلة التحري وجمع الادلة، مرحلة التحقيذ الابتدائي، مرحلة المحاكمة وانتهاءً بمرحلة التنفيذ وقد رسم 

المشرع الاجراءات التي تتخذ في كل مرحلة من هذه المراحل ولما كان المقصود بالتحريك الدعوة الاجزائية  

ت المختصـــة اتخاذ الاجراءات القانونية ضـــد المرتكب الجريمة فهذه الاجراءات كثيرة من الجهاهو الطلب  

ومتنوعة ويعد اجراء التهمة واحداً منها الذي يتخذ في مرحلة المحاكمة بعد انتهاء من التحقيذ القضائي وبناءً 

مة( اذ يتمتع هذا و ) التهعلى ذلك فات موضوع بحثنا سيتركز على اجراء من اجراءات مرحلة المحاكمة وه

الاجراء باهميـة كبيرة فمن خلال توجيه التهمة يتســـــنى احاطة المتهم علماً بالتهمة التي يحاكم من اجلها وهذ  

ــتور جمهورية  ــه كفله دس ــية لحذ الدفاع ولاهمية حذ المتهم في الدفاع عن نفس ــاس ــات الاس يعد من مفترض

ة تنص على انه ) حذ الدفاع مقدس ومكفول في جميع  نه اذ جا/ رابعاً( م19في المادة ) 2005العراق لسـنة  

مراحل التحقيذ والمحاكمة( اذ يتعين ان يكون المتهم على علم بسـائر الاجراءات المتخذة ضـده وبالادعاءات 

المسـندة اليه كافة وبما يدعمها من ادلة كي يتسـنى له اعداد دفاعه على هديها وحتى لايؤخذ ويعاقب عن تهمة 

ســة الكاملة لدحضــها كما ان علم المتهم بالتهمة المســندة اليه يرتبط بصــحة الاجراءات ونفاذها له الفر لم تتح

ومن ثم ســـــلامـة المحـاكمـة فضـــــلا عن انهـا توفر للمحكمـة القنـاعـة بمـدى ارتكـاب المتهم بـالجريمـة من عـدمه  

ــيص المواد   ــرع العراقي على تخصـ ( من   193  – 187)  وتقديراً لدور واهمية اجراء التهمة حرص المشـ

المعدل لبيان احكام هذا الاجراء ولهذه الاهمية   1971( لســنة  23قانون اصــول المحاكمات الجزائية رقم )

ــتنا في   ) الاحكام القانونية لتوجيه التهمة والغائها في القانون العراقي (ارتأينا ان يكون  ــوعاً لدراسـ موضـ

 هذا البحي.  

له من الأحكام وشـــرع له من الحقوق ما يتفوق بها على القوانين  وســـن  وحيي أن الإســـلام قد اعتنى بالمتهم

ــة في هذا الزمان   ــوع لأهميته وخاصـ ــة هذا الموضـ ــية، فقد رغبت في دراسـ ــعية والنواميس الأرضـ الوضـ

العصـيب حيي أسـند الأمر إلى غير أهله، وصـدق الكاذب، وائتمن الخائن وخونه فيها الأمين وأصـبح الراعية  

   مشرداً وأصبح متهماً أينما ذهب وحيثما حل، لا لذنب جناه، بل لأنه من الدعاة إلى  .داً وإلى   مطار
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 أهمية البحث

تكمن أهميـة البحـي من خلال توجيـه التهمـة يتســـــنى إحاطة المتهم بالتهمـة التي يحـاكم من أجلهـا وهذا يعـد من  

فســه كفله دســتور جمهورية العراق  عن ن  المفترضــات الأســاســية لحذ الدفاع، ولأهمية حذ المتهم في الدفاع

نة   ائر الإجراءات المتخذة ضـده  19في المادة ) 2005لسـ / رابعاً( منه، إذ يتعين أن يكون المتهم على علم بسـ

ــنى له إعداد دفاعه على هديها وحتى لا يؤاخذ   ــندة إليه كافة وبما يدعمها من أدلة كي يتسـ وبالادعاءات المسـ

ة الكاملة لدحضـها، وبالمقابل لها الحذ بإلغائها التهمة المشـتبه به إذا اتضـح  الفرص ـويعاقب عن تهمة لم تتح له  

لها أنه ليس هنالك بينة كافية لتأسـيس الادعاء لذا كان هذا موضـوع بحثنا لأنه موضـوع حي في الحياة العملية  

يه التهمة أو  ر توجعليه كان منا أن نلغي الضــوء على الإجراءات الســليمة التي يجب إتباعها عند إصــدار أم

 إلغائها.

وكذلك تأتي أهميته بأنه يســعى للموازنة بين حذ الدولة في العقاب وبين حذ المتهم المتمثلة في كرامته الذي 

كرمه   سـبحانه وتعالى من فوق سـبع سـموات لذا كان منا حماية حقوقه الطبيعية وحريته العامة والشـخصـية  

 وعدم انتهاكها إلا بموجب القانون.

 ب اختيار الموضوعأسبا

 دفعتني للتطرق لموضوع هذا البحي والكتابة فيه أسباب كثيرة لعل أهمها وأميزها:

ك لمـا   -1 ة المحـاكمـة وذلـ دعوة الجزائيـة وتحـديـداً في مرحلـ كون التهمـة تعـد اجراءً محوريـاً في الـ

جيهها وهو بعد وصـول   لتويشـترطه القانون في بيانات يسـتلزم شـمولها في التهمة ودقة الوقت المشـترط قانوناً 

قنـاعـة المحكمـة الى مرحلـة الظن بـارتكـاب الجريمـة او الجرائم موضـــــوع المحـاكمـة بـاكتمـال اغلـب اجراءات  

 المحاكمة وقربها او انها قد اشرفت على خام المحاكمة والحكم في الدعوى.

عات  موضـــو قلة البحوي والكتابات في هذا الموضـــوع الحيوي والمهم مقارنة بما كتب وقدم في -2

 القانون الجنائي عموماً واصول المحاكمات الجزائية خصوصاً.

أنه ضـروري للمتهم نفسـه ليعرف ما له وما عليه وليزداد هدي وبصـيره في متابعة قضـيته والوصـول إلى    -3

 حقيقة الدعوى.

نزع  إذ أن المتهم برئ حتى تثبـت إدانتـه ويتفرع على هـذا المبـدأ عـدم جواز تعـذيـب المتهم من أجـل   -3

 عتراف منه بخصوص التهمة المنسوبة إليه.ا 
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 أهداف البحث

 هدفت هذه الدراسة إلى:

. التعرف على التهمة وشــروطها ومضــمونها، وكيف يمكن تحديد نطاقها من حيي الجرائم التي تســتلزمها 1

أحكـام والمحـاكم التي تختص بتوجيههـا، وأيضـــــاً هدفت الدراســـــة إلى معرفة اتثار التي ترتب على مخـالفـة 

 القانون عن عدم التعرض لشخص إلا وفذ هذه الأحكام.

ــبحانه وتعالى وحماية حقوقه الطبيعية  2 ــان الذي كرمه   سـ ــيانة كرامة الإنسـ ــة صـ . الغرض من الدراسـ

 وحريته العامة والشخصية.

ــان عند اتهامه وكيفية معاملته إذا اتهم 3 ــمانات القانونية لدنســ ــة إلى بيان الضــ في جريمة . هدفت الدراســ

 جنائية.

. بيـان كيفيـة محـاكمـة المتهم محـاكمـة عـادلـة نـاجزة أمـام قـاضـــــي وحقـه في الـدفـاع عن نفســـــه والاســـــتعـانـة  4

 بمحاميه.

 مشكلة البحث

تكمن مشـكلة البحي بأنه يمس حرية المتهم عند توجيه التهمة له، معاملته معاملة لا تليذ بكرامته وكذلك تأتي 

ي بعض الجرائم التي لا ضـمانة لها على سـبيل المثال لا الحصـر في الجرائم التي  المشـكلة عند توجيه التهمة ف

تمس أمن الدولة أو تقويض النظام الدسـتوري للدولة يمنع عن المتهم الضـمانة في حين أنه يمكي أطول فترة 

اتـه الطب يعيـة  لحين محـاكمتـه وهـذا وإن دل إنمـا يـدل عنـد توجيـه التهمـة لـه تكرس حريتـه وعـدم ممـارســـــة حيـ

وكـذلـك تـأتي المشـــــكلـة في عـدم التـدريـب الكـافي لوكلاء النيـابـات في التثقيف القـانوني ممـا جعلهم يتخبطوا في 

عدم توجيه تهمة المادة الصحيحة المنطبقة عليها الوقائع الماثلة أمامه مما أدى إلى زحام المحاكم بملفات ليس  

لحاكم إلغائها، لذا أردت أن أجمع ذلك في سـفر واحد لها أسـاس قانوني، وفي ختام المطاف تكون نتاجها عند ا 

 لكي يتيسر الاطلاع والمعرفة وكل مهتم بقضايا الجنائية.

 البحث  تساؤلات

 ما هو مفهوم التهمة؟ وماذا يقصد بالتهمة؟  -1

 ما هي ورقة الاتهام؟. ومن له حذ توجيه التهمة؟.  -2

 وإلغائها؟.كيفية تحرير التهمة وتعديلها   -3
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 وقواعد تنبيه المتهم بالتهمة؟.  ي أحوالما ه  -4

 كيفية إصلاح الأخطاء المادية وتدارك السهو في عبارة الاتهام؟.  -5

 ماهي اجراءات المحكمة بعد تعديل التهمة؟  -6

 حدود البحث

 تنحصر حدود البحي في الجوانب الفقهية والقانونية لتوجيه التهمة وإلغائها.

 منهج البحث

 ليلي والوصفي والمنهج المقارن.  البحي المنهج التح تخدم الباحي في هذا اس

 الدراسات السابقة

لم أتمكن من إيجاد دراســـات تناولت موضـــوع بحثي هذا بعنوان توجيه التهمة وإلغائها، لكن تحصـــلت على 

ترشــدة  بعض الدراســات لها علاقة بموضــوع بحثي التي تناولت أحكام ضــمانات المتهم بصــورة جزئية مس ــ

 ذه الدراسات كاتتي:قهية والقانونية وهبالأحكام الف

( نايف محمد سـلطان، أحكام ضـمانات المتهم في قانون الإجراءات الجنائي السـعودي، جامعة القران الكريم  1

 م.2003والعلوم الإنسانية، سنة  

 الجديد بالدراسة:

وناً واصـطلاحاً وكذلك نجد والفقه وتعريفها في اللغة وقانإن موضـوع البحي يتناول مفهوم التهمة في القانون  

ــهوة في عبارة الجد ــلاح الأخطاء المادية وتدارك السـ يد أحوال تنبيه المتهم بالتهمة وقواعد تنبيه المتهم وإصـ

الاتهام وتغيير التفصــيلات وتحرير عناصــر التهمة وأثر الوفاة في مراحل الدعوى وكذلك الجديدة إدانة متهم  

 لك انقضاء الدعوى والمتهم حي.ة وأثر الوفاة في المصادرة وكذوأثر الوفاة في الدعوى المدني  توفى

 هيكل البحث

بالنظر لطبيعـة موضـــــوع البحـي ودقتـه ومن أجل عرض الأفكـار التي تختلج ذهن البـاحي وتحليلهـا بالطريقـة  

دراسـة هذا الموضـوع عبر تقسـيمه  التي تنسـجم مع الحلول المؤمل التوصـل إليها بشـأن مشـكلة البحي ارتأينا  

ص الفصـــل الأول ماهية توجيه التهمة ويشـــتمل على ثلاثة مباحي في على ثلاثة فصـــول بعد المقدمة خص ـــ

ــيعقد في ثلاثة مطالب نتناول في المطلب الأول تعريف  المبحي الأول تناول تعريف المتهم والتهمة والذي سـ
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ا ب الثـ ة والمطلـ اني تعريف التهمـ ة والمتهم فالمتهم وفي الثـ ل لـي يحتوى على التهمـ انون، في حين نجعـ ي القـ

الثـاني المقصـــــود بتوجيـه الاتهـام معقوداً في مطلبين يبين تعريف توجيـه الاتهـام في المطلـب الأول،    المبحـي

والمطلـب الثـاني تنـاول ســـــلطـة المحكمـة في توجيـه التهمـة، أمـا المبحـي الثـالـي بـه تولي الإدعـاء، وفي إطـار  

مة في المبحي الأول، الذي احتوى  ثاني سنتناول مفهوم تعديل التهالتي تحدثنا عنها في الفصل ال   تعديل التهمة

على مطلبين حيـي تنـاول المطلـب الأول تعريف وحـالات تعـديـل التهمـة، والثـاني ذاتيـة تعـديـل التهمـة، والمبحـي  

ول محـاكمـة المتهم والاســـــتمـاع  الثـاني تنـاول إجراءات المحكمـة بعـد تعـديـل التهمـة في أربعـة مطـالـب الأول تنـا

ن ورقة الاتهام، والمطلب الثالي تحدثنا فيه عن إجراءات إحالة الدعوى إلى  ى دفوعه، والثاني تحدثنا فيه عإل 

ــلطة   ــل الثالي سـ ــبوطات وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة، وندرس في الفصـ محكمة، والرابع رد المضـ

تناول سـلطة المحكمة الجزائية  ل على ثلاثة مباحي الأول منها المحكمة تجاه نطاق الدعوى الجزائية، ويشـتم

ي تعديل التهمة، والمبحي الثاني تحدي عن سـلطة المحكمة في تصـحيح الخطأ المادي، واتخر تنبيه المتهم ف

 وأثره في سلطات المحكمة ثم ننهي دراستنا بخاتمة نبين فيها أهم ما سنتوصل إليه من النتائج والتوصيات

. 
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 الفصل الأول

 يه التهمة ماهية توج

 تعريف المتهم والتهمة  :1.1

 تعريف المتهم  :1.1.1

 تعريف المتهم في اللغة العربية:

من باب وعد إذا ذهب   جاء في مختار الصحاح )وهم( في الحساب غلط فيه وسها من باب فهم ووهم من الشي 

 .(1)  أي تركه بكذا؛ والاسم التهمة الهاء وأوهم الشيء وهمه وهو يريد غيره وتوهم أي ظن غيره واتهمه 

وجاء في القاموس المحيط )الوهم( من خطرات القلب أو مرجوع طرفي المتردد فيه والجمع أوهام ووهم في  

الحساب كوجل وغلط وفي الشيء كوعد ذهب وهمه إليه وأوهم كذا من الحساب اسقط وتوهم ظن ما يتهم 

ه  ادخل عليه التهمة كهمزة أي ما يتهم علي  همه بكذا اتهاماً واتهمه كافتعله واوهمهوأوهمه واتهمه بغيره وات

 .(2)  فاتهم هو فهو متهم وتهميم الويمة بالفتح التهمة والتهيمة والنميمة

التهمة بسكون الهاء وفتحها أيضاً الشكل والريبة والتاء مبدلة من الواو لأنها من الوهم ويقال اتهم الرجل اتهاماً 

 )واتهمته( فهو متهم بالتثقيل. مثل أكرم إكراماً إذا أتى بما يتهم عليه  

أيضاً اتهم بكذا ادخل عليه التهمة وظنها به والتهمة الاتهام وما يتهم عليه وهو من لا تزال الإجراءات الجنائية  

 في مواجهته تتخذ مجراها ويفترض فيه البراءة دون غيره. 

 
 
 .738كر للنشر والطباعة والتوزيع، ص( محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الف1)

 .185-184، ص4يعقوب الفيروز أبادي، القاموس المحيط، دار العلم الجامعية، جـ( مجد الدين محمد بن 2)
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 تعريف المتهم في الاصطلاح:

مواع وعبر كل    ا لم تعرف المتهم رغم استخدامها له في عدةالناظر لأغلبية التشريعات العربية يجد أنهإن  

مراحل الدعوى الجنائية، حيي استخدم للتعبير عن كل من توجه له تهمة بارتكاب جريمة ما فهو ذلك الشخص  

ئية وهو الخصم الذي سيوجه إليه  المتاع الإجراءات القضائية. وقد عرف أنه الطرف الثاني في الدعوى الجنا

 .(3)  اسطة تحريك الدعوى الجنائية قبله الاتهام بو

وجاء في معجم )بيتي روبير( إن فعل يتهم ينطبذ على من يعتبر مرتكباً لخطأ، وأن المتهم هو ذلك الشخص  

طلحات القانونية فإن  الذي يتم اتهامه في أنه ارتكب جريمة معاقباً عليها بالقانون الجنائي، أما في معجم المص

 .(4)  تهيفترض إدانته بجنحة أو جناية وقد تمت متابعكلمة متهم تعني شخصاً 

إنه وإن سهل تعريف المتهم لغة واصطلاحاً، إلا أنَ تعريف المتهم الذي تدور حوله الضمانات أمَر غير يسير  

نَظمة الإجرائية الجزائية  وليس أدَل على ذلك من تعدد تعري متعددة،نظراً لما يثيره من إشكالات  فات فقهاء الأأ

 له. 

الجنائية الدعوى  الإتهام بواسطة تحريك  إليه  الذي يوجـه  الخصم  بأأنه: هو  البعض  أيَ هـو  (5)   فقد عرفـه   ،

 الخصم الذي يوجه إليه الاتهام بواسطة تحريك الدعوى الجزائية ضده.  

 .(6)ه لشبهة ارتكابه جريمة أوَ اشتراكه فيهاوعرفه البعض بأأنه : كل شخص تحرك الدعوى الجنائية ضد

وعرفه البعض بأأنه: هو الشخص الذي تتهمه النيابة العامة بإرتكاب الجريمة وتطالب المحكمة بتوقيع العقاب  

 .(7) عليه

ية  وعرفه البعض بأأنه: هو من تتوافر ضده أدَلة أوَ قرائن قوية كافية لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعوى الجنائ

 (. 8) قبله

 
 
  .12( ثائر أبوبكر، ضمانات المتهم في مرحلة التحقيذ الابتدائي، التقارير القانونية، رسالة ماجستير، ص3)

 .12ص المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة للنشر،( نجوى يونس سديرة، ضمانات 4)

 . 172(، ص 1980( أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية، )القاهرة، دار النهضة العربية، 5)

  .68( إدوار غالي الذهبي ، الإجراءات الجنائية، )القاهرة ، مطبعة غريب، بدون سنة نشر(، ص  6)

 .17صري، دار النهضة العربية، دون سنة نشر، ص ( مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الم7)

 .28، ص1969( سامي صادق الملا ، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة القاهرة ، 8)
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 ًأوَ شريكاً، وترفع عليه الدعوى  تبه في ارتكابه الجريمة بوصفه فاعلاوعرفه البعض بأأنه: "هو الشخص المش

 . (9) الجنائيةالجنائية للمطالبة بتوقيع العقوبة أوَ التدابير الاحترازية عليه فهو يعد المدعى عليه في الدعوى  

بأأ  يقول  فالبعض  للمتهم  مانع  تعريف جامع  يوجد  أنَه لا  السابقة  التعريفات  تعدد  من  الشخص  ونستخلص  ن 

والبعض اتخر يقول بأأن الشخص يكتسب صفة المتهم منذ مرحلة   للمحكمة،يكتسب صفة المتهم بمجرد إحالته  

 إلى اتجاهين رأسَيين هما:التحقيذ الابتدائي، وعليه فإنه يمكن رد التعريفات التي قيلت في المتهم 

 .(10) المختصةد إحالته للمحكمة الاتجاه الأول: ويرى أصَحابه أنَ الشخص يكتسب صفة المتهم بمجر

الجزائية   الدعوى  الشخص صفة المتهم ولحظة تحريك  التي يكتسب فيها  اللحظة  البعض بين    ضده،ويربط 

بمعنى أنَه ابتداءاً من اللحظة التي ترفع فيها الدعوى الجزائية ضد شخص معين بطريذ الادعاء المباشر أمَام  

فإن هذا الشخص    نفسه،أمَام المحقذ    أوَ ادعاء المدعي المدني  العام،المحكمة المختصة أوَ بطريذ الادعاء ـ  

 (. 11)  الجزائيةيغدو طرفاً مدعى عليه في الدعوى  

 . (12)  الابتدائي والاتجاه الثاني: ويرى أصَحابـه أنَ الشخص يكتسب صفة المتهـم منذ مرحلة التحقيذ  

من وَلى  الأأ المرحلة  هو  الابتدائي  التحقيذ  أنَ  اعتبار  الجنائية حيي    على  الخصومة  المحقذ  مراحل  يباشـر 

دَلة ويسعى لإظهار الحقيقة الإجرامية بالكشف عن فاعلها   (. 13) والمشتركينإجراءات جمع الأأ

قد أشَار   الجزائية، ومما تجدر الإشارة إليه أنَ قانون الإجراءات الجزائية الكويتي حينما ناقش أطَرافـ الدعوى 

 (. 14) زائياً )أيَ فاعل الجريمة( وعرفه بأأنه المسئول ج عليه، إلى المتهم بوصفه المدعى 

مَر في قانون   حينما ناقش الخصوم    المتحدة،الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية    تالإجراءا وكذلك الأأ

في الدعوى الجنائية على أسَاس أنَهم )المدعي والمدعى عليه(، وأوَضح بجلاء أنَ المدعى عليه في الدعوى  

 .(15) المتهمالجنائية هو  

 
 
 .115ص ( عادل محمد فريد قورة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، 9)

 . 22، ومأأمون سلامه، المرجع السابذ ، ص  173السابذ ، ص   ( ومن أصَحاب هذا الاتجاه احمد فتحي سرور، المرجع10)

 .637، دمشذ، بدون دار نشر، ص 4( محمد الفاضل، الوجيز في أصَول المحاكمات الجزائية ، ط 11)

 .62، وعادل محمد فريد قوره، المرجع السابذ، ص 27 ( ومن أنَصار هذا الرأيَ سامي صادق الملا، المرجع السابذ، ص12)

  .16هـ(، ص 1425عبد الرحمن تاج الدين، أصَول التحقيذ الجنائي وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ، )الرياض، معهد الإدارة العامة ،  ( مدني13)

  .75م(، ص 7199لكويت ، جامعة الكويت لجنة التأأليف والتعريب والنشر ، )ا 4( عبد الوهاب حوميد، الوسيط في الإجراءات الجزائية الكويتية، ط 14)

 .59م(، ص 2001( مدحت رمضان، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجنائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، )القاهرة، دار النهضة العربية، 15)
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أمَا في نظام الإجراءات الجزائية السعودي فقد ورد تعريف للمتهم في مشروع اللائحة التنفيذية للنظام في باب  

عرفتـ اللائحة المتهم بأأنه: "كل شخص اسند إليه ارتكاب جريمة، أوَ قامت دلائل كافية على    حيي  التعاريف،

 ى جنائية ".  أوَ أقَيمت ضده دعو  لها،ارتكابه  

وَل يجعل من تعريف المتهم أمَراً سهلا حًيي يجعل تقديم الشخص للمحاكمة معيار   رأي الباحي: أنَ الاتجاه الأأ

نَه إذا حاولنا أنَ نتخذ من صفة المدعى عليه في الدعوى  للتعريف، ولا يساير الباح ي أصَحاب هذا الاتجاه لأأ

 بأأن المتهم "هو كل من أقَيمت عليه الدعـوى".  الجزائية معياراً لتعريف المتهم بأأن قلنا 

 تعريف التهمة  :2.1.1

 أولاً: تعريف التهمة في اللغة العربية:

بمعنى اتهم ويقال اتهم الرجل إذا أتى بما يتهم عليه تشير معاجم اللغة العربية الى عدة معان لكلمة ) التهمة (  

ف اختلاف  لها ومدى  اللفظية  على صيغة  اعتماداً  الهاء  وذلك  التاء وفتح  ي حركات الاحرف )فاتهمة( بضم 

ا )التهمة( بافتح التاء والهاء والميم وضم التاء  والميم تعني خبي الرائحة وتاتي )اتهم و تهمة( بمعنى الطلب ام

الاخيرة فتعني البلدة و)التهم( بمعنى الارض المنصوبة الى البحر و)التهم( الرجل اي صارة به الريبة واصله  

و )التهمة( بكذا ادخلة عليه التهمة فدخلة عليه فهو متهم وتهين اما ) التهمة و التهمة( فتعني الاتهام    )اوهم(

يتهم به جمع تهم والتهمات و )التهيم( الذي وقعت التهمة عليه )المتهم( التهيم ومن خلال ما تقدم يتضح  ويما  

 .  لنا ان معني )التهمة( لغة وهو الاسناد اي اسناد الشيء السيء 

 (. 16)متهم وتهامةُ: اسم تهمة، والغازل فيها 

لأنها من الوهم، واتهم الرجل اتهاماً، وزن أكرم  التهمة: بفتح الهاء وسكونها: الشك والريب، وأصل التاء واواً 

إكراماً، أتى بما يتهم عليه واتهمه: ظننت به سوءاً فهو تهيم، واتهمته في قوله: شككت في صدقه. والتهمة:  

الشك  الاتهام   بمعنى  تأتي  والتهمة  عليه،  التهمة  الذي وقعت  والتهيم:  تهم وتهمات،  والجمع  عليه،  يتهم  وما 

 وكلها معانٍ تدل على عدم الجزم واليقين.  والريبة والظن

 
 
 .  453(، ص1999المعرفة،  ، )القاهرة: دار1( محمد بن منظور، لسان العرب، ط16)
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وبما أن أصل التهمة من الوهم نجد من الخير أن نتعرض للوهم في اللغة: قالوا لغة: من خطرات القلب، أو  

تردد فيه ويجمع على أوهام، يقال توهم الشيء: تخيله وتمثله سواء أكان في الوجود أو  هو مرجوح طرفي الم

 (. 17) التهمة ، وأوهمه: أدخل عليه لم يكن، وتوهم الشيء: ظنه 

 ثانياً: تعريف التهمة في الاصطلاح:

بعض  هناك  أن  إلا  للتهمة،  تعريف  الإسلامي  الفقه  كتب  في  يرد  لم  المتواضعين،  واطلاعي  علمي    حسب 

الزرقاء حفظه   أحمد  استاذنا مصطفى  التعريفات: تعريف  التهمة وأهم  لتعريف    –  المعاصرين تعرضوا 

التهمة بأنها: )أن ينسب لإنسان نشاط محظور من قول أو فعل أو ترك يوجب العقوبة على تقدير  حيي عرف 

 (. 18) ثبوته( 

 شرح التعريف:

التهمة أمر طارئ على   المتهم الإنسان، لأن الأصل في الإنسان براءة الذمة، و)قوله )أن ينسب(: لبيان أن 

 (. 19) إدانته( برئ حتى تثبت 

د خالياً من كل دين أو التزام أو مسئولية وكل شغل لزمته بشيء من الحقوق إنما  ومعنى ذلك: أن المرء يول 

 (. 20) الحرم( يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة )والأصل الأمور العارضة  

 ير المحظور. ور(: قيد ليخرج غوقوله: )نشاط محظ

عل مثل الزنا، والقتل والسرقة،  وقوله: )من قول، وفعل أو ترك( وليشمل الجرائم كلها، فالقول، مثل القذف، والف

 وشرب الخمر، وقطع الطريذ والترك مثل امتناع سجان عن إطعام السجين حتى يموت. 

 قاً للعقوبة إذا ثبت ما نسب إليه. قوله: )يوجب العقوبة على تقديم ثبوته(: بأن يجعله مستح

 (.21) ما(  وعرف الدكتور على التهمة بأنها: )ما ينسب إلى شخص من فعل محرم بقرينة 

 
 
 . 78-74ه( المصباح المنير، دار الفكر، بيروت، )د. ت( ص770)ت:  ( أحمد بن محمد بن علي الفيومي،17)

 . 4م، ص1988ردنية لسنة ( محمد علي الهواري، حكم الإسلام في الإجراءات المتخذة بحذ المتهم رسالة ماجستير )غير منشورة( مقدمة إلى كلية الشريعة بالجامعة الأ18)

بير على حيدر باشا، دور الحكام  ( من مجلة الأحكام العدلية، وهي القانون العرف العام لدولة الخلافة العثمانية، على أن )الأصـل براءة الذمة( انظر شرحها لسستاذ الك8( تنص المادة )م/19)

 . 25م، ص1991شرح مجلة الأحكام، دار الجيل، ط بيروت، 

انظر أسـتاذنا    لى أن )الأصـل في الأمور العارضـة العدم( والمراد بالأمور العارضـة ما كان عدمه هو الحالة الأصـلية أو الغالبة فيكون العدم هو المتبقي( من المجلة ع9( تنص المادة )م/ 20)

 م.  1964مصطفى أحمد الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ط الحياة بدمشذ، سنة 

ه/ كانون  1406اســات الصــادرة عن عمادة البحي العلمي بالجامعة الأردنية المجلد الثالي عشــر، العدد الأول، جمادي الأول ســنة منشــور مجلة در ( على الهواء، الحجز المؤقت، مقال21)

 . 47م، ص1986ثاني سنة 
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وهناك تعريف ثالي للتهمة وهو لسستاذ بندر بن فهد السويلم الذي عرف التهمة بقوله: )هي إضافة جريمة  

 (. 22) عليه( لنفسه وبما يتعذر إقامة الشهادة   إلى الغير طلب حذ في مجلس القضاء بما قد يتحققه لمطالب

 وليته وإحاطته بجميع أفراد العرف. ونرى أن التعريف المختار هو تعريف أستاذنا الزرقاء، وذلك لشم

 التهمة والمتهم في القانون: : 3.1.1

( لسنة  23)أن المشرع العراقي لم يرد تعريفاً دقيقاً للمتهم في نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم  

المتهم على كل ظ  م كما لم ألاحظ ورود تعريف له في أغلب التشريعات العربية الإجرائية، بل ورد لف1971

شخص تتخذ بحقه الإجراءات القانونية، وهنا نرد بعض الأمثلة من النصوص التي جاءت فيها مصطلح المتهم،  

العراقي في موضوع الشكو والتنازل عنها،  فقد نصت المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات الجزائية  

عن أحدهم لا يشمل المتهمين اتخرين ما لم ينص   في الفقرة )ه( منه على: )إذا تعدد المتهمون فان التنازل

( مما يعني أن المشرع العراقي قد أطلذ لفظ المتهم على كل شخص بمجرد  23)  القانون على خلاف ذلك(

( من القانون أعلاه  43إجراء تحقيقي ضده، أيضا وردت في نص المادة )  تقديم شكو ضده حتى لو لم تتخذ أي

ضائي عند إخباره عن جريمة مشهودة وبعد انتقاله إلى محل الجريمة  وبخصوص واجبات عضو الضبط الق

( وهذا يعني أن المشرع العراقي يطلذ  24)  على إنه )...ويسال المتهم عن التهمة المسند إليه شفوياً...الخ(

 اء كان في مرحلة التحري أو جمع الأدلة. متهم على كل شخص يمكن مسألته عن الجريمة سو لفظ ال 

من عدم اغلب    نلاحظ  في  العراقية وكذلك  القوانين  في  مفهومه  المتهم وتحديد  لتعريف  وجود نص صريح 

ال  لذلك سوف ندرج هنا  الفقهاء من جانبهم إلى تعريف المتهم فقهياً  عديد من تلك  القوانين العربية فقد حاول 

هم بأنه: )من توافرت ضده  التعاريف والمفاهيم لغرض الإفادة وليس الإطالة عليه فان فقهاء القانون عرَفوا المت

 (.25)  أدلة أو قرائن قوية كافية لتوجيه الاتهام إليه وتحريك الدعوة الجنائية قبله(

حمد محمد سيف شجاع في رسالتيهما  وجاء تعريف أخر للدكتور عبد الستار سالم الكبيسي ومثله للدكتور م

  –الجنائية بتوجيه التهمة إليه من سلطة تحقيذ مختصة  ركت ضده الدعوة  لنيل الدكتوراه: )المتهم هو من ح

 (. 26بكل إجراء مقيد للحرية بناء على دلائل كافية منسوبة ضده() -صراحة أثناء الاستجواب أو ضمنا ً 

 
 
 .  24، 23، ص1987ه، 1408( سنة 1ياض ط )والتدريب بالر ( بندر بن فهد السويلم، المتهم معاملته وحقوقه في الفقه الإسلامي، دار النشر المركز العربي للدراسات الأمنية22)

 . 1971لسنة  23( انظر نص المادة أعلاه من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وتعديلاته رقم 23)

 ( انظر نص المادة أعلاه من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المذكور. 24)

 .  26م، ص2005السلطان، حقوق المتهم في نظم الإجراءات الجزائية السعودية، دار الثقافة للنشر، طبعة ( نقلاً عن الدكتور نايف بن محمد 25)

 .  26( نقلاً عن الدكتور نايف بن محمد السلطان، المصدر السابذ، ص26)
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ت الدعوة الجزائية  مه الواسع هو: )كل شخص تتخذ ضده إجراءا كما عرفه البعض اتخر بان المتهم بمفهو

(، وعلى هذا  27) جريمة(  أو الذي يقدم ضده شكو أو بلاغ متضمن اتهامه بارتكاب    بمعرفة السلطة المختصة 

الأساس أي المفهوم الواسع فقد عرفه الفقه المصري بان المتهم هو كل شخص اتخذت سلطة التحقيذ إجراء  

وناً  التحقيذ أومن جهات القضاء أو من المدعي المدني أو أوجد نفسه في حالة أجازت قان   من إجراءات سلطة 

(. ولم يميز القانون بين المتهم في كافة مراحل الدعوة الجنائية فهو  28) تفتيشه  التحفظ عليه أو القبض عليه أو  

ية بأن القانون لم يعرف  يحمل هذه الصفة أياً كانت المرحلة التي تمر بها، وقد قضت محكمة النقض المصر

 وجهت إليه الاتهام بارتكابه جريمة معينة  ( أي من نصوصه، فيعتبر متهماً كل من29)  المتهم في الدعوى

القانون  30) المتهم وحسب رأي بأنه: كل من حركت بحقه شكوى جزائية وفذ  (. ونرى بالإمكان تعريف 

الشكوى سواء كان الدلائل المنسوبة إليه كافية    وأسندت إليه تهمة من سلطة التحقيذ المختصة بناء على تلك 

 لاغ أو شكوى شفوية أو تحريرية أوفي حالة جريمة مشهودة.أو غير كافية، سواء كان ذلك عن ب

لكي يصبح الشخص متهماً ويحمل تلك الصفة وانطلاقاً من مبدأ شخصية المسؤولية الجزائية وما أجمع عليه  

دول لا بد من توفر شروط معينة فيه، ويمكن أن نجملها وباختصار في ما  الفقه والمشرع الجنائي في أغلب ال 

 يلي: 

 أن يكون الشخص المتهم حياً:    -أولاً 

ليس بالإمكان ومن الغير جائز أن ترفع دعوى جزائية على إنسان ميت، حيي يتوقف الدعوى الجزائية بوفاة  

القانونية إيقافاً نهائياً وهذا ما نصت عليه المادة    الشخص المتهم أثناء التحقيذ ويصدر القرار بإيقاف الإجراءات 

المحا304) أصول  قانون  من  المرقم  (  الجزائية  إثناء    1971لسنة    23كمات  المتهم  توفي  )إذا  وتعديلاته 

تبعا   المدنية  الدعوى  وتوقف  نهائية  إيقاف  الإجراءات  بإيقاف  القرار  فيصدر  المحاكمة  أو  التحقيذ 

ة عندها  ند إيقاف الإجراءات القانونية إيقافاً نهائياً في الدعوى الجزائين نبين بأنه ع(، وهنا يجب أ 31لذلك....() 

توقف الدعوى المدنية تبعاً لها ولكن يمكن في الدعوى المدنية الرجوع إلى الورثة من خلال مراجعة المحاكم  

 
 
اســة مقارنة، رســالة ماجســتير قدمت إلى كلية القانون والســياســة، جامعة متهم مرحلة التحقيذ الابتدائي، در( نقلاً عن هوزان حســن محمد الأرتوش، ضــمانات الإجراءات الدســتورية لل27)

 . 16، ص2008دهوك،  

تجواب، والمواجهة في التحقي28) اهد، الاسـ ات القانونية الإلكترونية على الإنترنت، بحي عن المتهم الشـ ارات وللدراسـ تشـ وري للاسـ بكة الدكتور رأفت ذ الابتدائي، من( الموقع السـ قول عن شـ

 م.  21/5/2011المنشور بتاريخ عثمان، 

 ( الموقع السوري للاستشارات وللدراسات القانونية الإلكترونية على الإنترنت، المصدر السابذ. 29)

 ( الموقع السوري للاستشارات وللدراسات القانونية الإلكترونية على الإنترنت، المصدر السابذ. 30)

 وتعديلاته.   1971لسنة  23الجزائية العراقي رقم ( في قانون أصول المحاكمات 304ة )( انظر الماد 31)
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الش إلى  بالنسبة  أما  الجزائية،  الدعوى  المختصة بذلك ولا يسري ذلك على  فقد نص  المدنية  المعنوي  خص 

وتعديلاته )الأشخاص    1969لسنة    111لمرقم  ( من قانون العقوبات العراقي ا80المشرع العراقي في المادة )

(،  32)  (المعنوية، فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها.... مسؤولة جزائياً عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها

 فقرر هنا مسؤولية الشخص المعنوي. 

 ً  المتهم ذو أهلية إجرائية:  يكون الشخص  أن   -ثانيا

لذي نسب التهمة إلية عند رفع الدعوى الجزائية، كما جاء في القانون  تشترط الأهلية الإجرائية في الشخص ا 

العراقي الذي بموجبه لا يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية بحذ الطفل الذي لم يتم التاسعة من العمر وحسب  

المادة ) والذي بموجبه نص    1983( السنة  76من قانون رعاية الإحداي العراقي المرقم )  / أولاً(3أحكام 

(، والذي يهمنا أن المشرع في إقليم كوردستان قد 33) على أنه )يعتبر صغير من لم يتم التاسعة من عمره(

لقانون  عدل السن القانوني إلى من أتم الحادية عشرة من العمر وذلك حسب ما جاءت في المادة الثانية من ا 

كوردستان العراق على من لم   حيي تنص على )لا تقام الدعوى الجزائية في إقليم  2001( لسنة  14رقم )

(، أرى بأن المشرع الكوردستاني قد أجاد في 34)  يكن وقت ارتكاب الجريمة قد أتم الحادية عشرة من عمره(

ي أن التهمة تسقط عنه لكونه غير  رفع السن القانوني، وكذلك يجب أن لا يكون الشخص المتهم مجنوناً حي

الجري ارتكاب  لجنة طبية  مسؤول وغير مدرك لأفعاله وقت  بتقرير طبي صادر من  أن يثبت ذلك  مة على 

 مختصة.  

 ً  يجب أن تنسب الجريمة إلى المتهم:    -ثالثا

صيلا  أي عندما تتهم شخصاً في جريمة معينة يجب أن يكون مساهماً في الجريمة بأي شكل كان سواء كان أ 

ون بعكس الدعوى المدنية إذا يجوز  أم شريكاً ويكون الفعل المنسب إلى المتهم لو صح كانت جريمة وفذ القان

الرجوع إلى الولي والوصي أو القيم لغرض التعويض، أما الدعوى الجزائية فلا تقام على هؤلاء في جريمة  

لى ذلك فان المسؤولية المدنية عن فعل الغير  يرتكبها الصغير أو المجنون إذ تقام على شخص المتهم، وبناءا ع

 الجزائية.    ممكنه ولا يجوز ذلك في المسائل

 

 
 
 وتعديلاته.  1969لسنة  111( في قانون العقوبات العراقي رقم 80( انظر المادة )32)

 .  2001السنة  4العراق رقم  -( انظر المادة )الثانية( من قانون تعديل رعاية الأحداي في إقليم كوردستان 33)

 وتعديلاته.   1983لسنة  76ية الأحداي العراقي رقم ( من قانون رعا3( انظر المادة )34)
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 ً  أن يكون معيناً ومحدداً:   -رابعا

لمعرفة تحديد هذا الشرط يجب أن نفرق بين مرحلة التحقيذ الذي تنتفي التهمة عن الشخص فيها، وما بين 

هنا بدرجة الأساس كون موضوع بحثنا هذا، فلا يشترط    مرحلة المحاكمة، ففي مرحلة التحقيذ والذي يهمنا

المتهم   القرار بغلذ  فيها تعين  إصدار  الكشف عن هويته وقد ينتهي عند  الرئيس هو  الهدف  بالذات باعتبار 

 التحقيذ بحقه، على عكس المحاكمة يجب أن يكون معيناً بالذات ومحدداً. 

نون  الشخص متهمة، ولم نبحي في المشتبه فيه لان القا  هذه مجمل ما يمكن لنا أن نلخصه من شروط الاعتبار

لم يرد ت المتهم والمشتبه فيه في أحكام قانون  العراقي  لم يميز بين  انه  للمشتبه فيه بين نصوصه كما  عريفاً 

أصول المحاكمات الجزائية لكونه أطلذ لفظ المتهم على كل شخص أتخذ بحقه الإجراءات الجزائية وفي جميع  

لمشرع الفرنسي  يذ وعلى عكس بعض المشرعين الذين عرفوا المشتبه فيه كالمشرع المصري وا مراحل التحق

والمشرع اللبناني الذي أراه بأنه أكثر واقعية، واقترح أن يكون للمشرع الكوردستاني أن يخطوا خطوات بهذا  

ال  أصول  قانون  في  اللبناني  المشرع  إليه  ذهب  ما  هنا  أدرج  الاستفادة  ولغرض  الجزائية  الاتجاه  محاكمات 

ح موضع شبهة بالنسبة إلى القائم بإجراءات التقصي،  اللبناني، حيي وضح المشتبه فيه بأنه الشخص الذي أصب

(، وفي الحقيقة أرى بان  35ولا يصبح متهماً إلا بعد اتهامه من قبل الهيئة الاتهامية بموجب قرار اتهامي... ) 

درجه بشكل ضمني كحال المتهم في القانون العراقي كان أفضل    تعريف المشتبه فيه في القانون أو على الأقل

ضمانات الحرية للشخص ومن الممكن أن يصون كرامة الشخص بين المجتمع خصوصاً عندما    نوكضمان م

 يكون بريء.

 المقصود بتوجيه التهمة :2.1

 تعريف توجيه الاتهام  :1.2.1

هاء  في اللغة معانٍ متعددة، فالتهمة بضم التاء، وفتح ال توجيه الاتهام، هو إسناد تهمة إلى شخص ما، وللتهمة  

 (. 36)  والميم تعني خبي الرائحة 

 (.  37أما التهمة أو الاتهام وما يتهم به جمع تهم وتهمات، والتهيم هو الذي وقعت التهمة عليه) 

 
 
، القاهرة، 2006ى، لبنان، بيروت  ( انظر الدكتور عادل شـموشـي للمزيد من التفاصـيل في الموضـوع، ضـمانات حقوق الخصـوم خلال مراحل ما قبل المحاكمة الجزائية، الطبعة الأول35)

 .  323-283ص 

 .63م، ص1956ب والعلو، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، لويس معلوف، المنجد في اللغة واتدا(  36)

 .89، ص 1961عبد السلام هارون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الجزء الأول، مطبعة مصر،   (37)
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 (.38وتهيم)تهم  ويقال اتهم الرجل أي صارت به الريبة، وأصله )أوهم(، واتهمه بكذا، أدخل عليه التهمة، فهو م

يف التهمة أو الاتهام، بأنه "إسناد جريمة أو جرائم إلى متهم دلت  وفي الاصطلاح يتجه بعض الفقهاء إلى تعر

 (. 39التحقيقات الابتدائية والقضائية على ارتكابه الجريمة، أو توفر بعض الأدلة على ذلك") 

يمة التي يحاكم من أجلها المتهم، ومادتها  وفي تعريف اخر هي "الورقة التي يحررها الحاكم لتعيين نوع الجر 

عدمها حتى يكون على بينة من أمره، بعد أن يجد الحاكم أدلة على المتهم وجب البت في صحتها أو    القانونية،

(، وفي تعريف اخر هي "الورقة التي تحررها الجهة المختصة متى وجدت الأدلة المقدمة لإثبات الجريمة  40)

ص ما متى وجدت هنالك (، وعرفت أيضاً بأنها "إسناد فعل جرمي إلى شخ41تهم")تكفي لإجراء محاكمة الم

 (.  42أدلة تكفي لإجراء محاكمته عن ذلك الفعل") 

والواضح من التعريفات السابقة أنها خلطت بين توجيه الاتهام ووثيقة الاتهام أو تقرير الاتهام وقرار الإحالة،  

للتمييز بين توجيه الاتهام  م هذا المبحي إلى مطلبين نخصص الأول  المقصود بكل منها يتطلب ذلك تقسي  ولبيان

 الاتهام. على أن نعرض في المطلب الثاني لتكييف قرار  الاتهام،أو وثيقة    وقرار

 سلطة المحكمة في توجيه التهمة : 2.2.1

مطلقة، بل    إن سلطة المحكمة بتوجيه التهمة في الدعوى المحالة عليها من قاضي التحقيذ هي ليست سلطة

تستلزمها القاعدة العامة في المحاكمات الجزائية والتي مقتضاها ) تقيد المحكمة  محكومة ببعض القيود التي  

العدالة وحماية مصلحة المتهم  بحدود الدعوى المعروضة عليها (، هذه القاعدة التي وجدت من اجل تحقيذ 

 (. 43)  وحفظ حقه في تهيئة دفوعه

ب تلتزم  التي  الحدود  الخصوص  وان  بهذا  المحكمة  اها  نوعين:  الدعوى  على  بموضوع  يتعلذ  الأول  لنوع 

ووقائعها لذلك يطلذ عليه بالقيود الموضوعية أو ما يصطلح على تسميته )بعينية الدعوى الجزائية(، أما النوع  

المتهمين بالجريمة موضوع الدعوى، لذا يطلذ عليها با لقيود  اتخر من هذه الحدود فانه يتعلذ بالأشخاص 

 
 
 .1073، ص2نفس المرجع، جـ  (38)

 . 180عة جامعة بغداد، ص قانون أصول المحاكمات الجزائية، مطبعبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في  (39)

 . 289عبد الرحمن خضر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، الجزء الثاني والثالي، الطبعة الرابعة، مطبعة الكتاب العربي، ص   (40)

 .  368إحسان الناصري، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، ص   (41)

 .105، ص1980المحاكمات الجزائية الجديد، الجزء الثاني، مطبعة الإرشاد، بغداد،   عباس الحسيني، شرح قانون أصول(42)

 . 123، ص1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، 1( حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، ج 43)
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يعبر عنها بمبدأ  أو ما  للوقائع    الشخصية  بالنسبة  الدعوى عينية  يقال: )أن  إذ  الجزائية(،  الدعوى  )شخصية 

 (، ونجد في هذه القاعدة انعكاساً لحسن أداء القضاء. 44) لسشخاص( وشخصية بالنسبة  

عينية الدعوى الجزائية  ولغرض توضيح هذه القيود بنوعيها ارتأينا دراستها عبر تقسيم هذا الفرع إلى أولاً  

 الدعوى الجزائية.   وثانياً شخصية

 أولاً: عينية الدعوى الجزائية  

يقصد بعينية الدعوى الجزائية هو التقيد بالوقائع المرفوعة بها الدعوى وهذا قيد موضوعي، وطبقا لهذا المبدأ  

 الإحالة.  أو المعنى يجب على المحكمة أن تتقيد بوقائع الدعوى كما وردت إليها في قرار 

للمحكمة أن توجه تهمة إلى المتهم عن وقائع لم تسند إليه في الدعوى المرفوعة اليها حتى لو  وعليه لا يجوز  

أساس في   للواقعة  الدعوى مرفوعة عليه  45) التحقيقات  كان  لم تكن  للمتهم تهمة عن واقعة  فلو وجهت   ،)

 حكمة التمييز. ه فيها مستحقة للنقض من مبسببها فإنها تكون قد أخطأت ومن ثم يصبح الحكم الذي أصدرت

الأساسية   القواعد  في  يجد سنده  انه  الا   ، المبدأ  هذا  يورد نص صريحة على  لم  العراقي  المشرع  أن  علما 

لمقتضيات العدالة كونه من ضمانات المتهم في الدفاع عن نفسه، وقد جرى القضاء العراقي على مراعاة ذلك،  

س من الصواب محاكمة متهم عن جريمة لم يقرر قاضي  العراق بانه : )) ... لي   فقد جاء في قرار محكمة تمييز

احالته للمحاكمة عنها (()  المحكمة قررت براءة  46التحقيذ  إذا كانت  لها بانه : ))  اخر  (، وجاء في قرار 

ن  المتهم عن تهمة اطلاق النار على شرطة الكمارك فانه ليس لها الحكم عليه عن جريمة حمل السلاح بدو

الثبوت إلا انه يخالف الاصول حيي لم يحل على المحكمة من اجلها بل  اجازة وان كان صحيحا م ن حيي 

احيل عن جريمة شروع بالقتل وان جريمة حمل السلاح بلا اجازة ليست وصفة متممة لها فلا يجوز النظر  

 حالة. اليها عن طريذ قرار الإ  (، ومن ثم فان على المحكمة أن تتقيد بالوقائع التي تقدم47فيها بلا احالة (() 

للجريمة الوارد في   القانوني  المتقدم لا يعني تقيد المحكمة بالوصف  الدعوى الجزائية بالمعنى  الا ان عينية 

قرار الإحالة، بل على محكمة الموضوع واجب تكييف الفعل الجرمي التكييف الصحيح، إذ أنها لا تتقيد ولا  

و ورقة التكليف بالحضور أو في أمر القبض، وهذا  وارد في قرار الإحالة أ تلزم بالوصف القانوني للجريمة ال 

 
 
د. احمد فتحي سـرور، أصـول قانون الاجراءات الجنائية، دار النهضـة العربية، .  499ص ،  1998ربية، مصـر،  دئ قانون الاجراءات، دار النهضـة الع( د. عمر السـعيد رمضـان، مبا44)

 .97ص م، 1999مصر، 

 .73ص ، 1980مصر، ، 1( د. رؤوف عبيد، المشكلات العملية الهامة في الاجراءات الجنائية، ج 45)

 غير منشور.  ،13/9/1989في ( 1989ايات/ الهيأة الجزائية الجن/   979/ 929( ينظر : قرارها المرقم )46)

 .5/3/1965( في 65جنايات/ ( 119( ينظر: قرار محكمة تمييز العراق رقم )47)
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(. وعليه فالمحكمة تحدد 48) الجزائية /ب( من قانون أصول المحاكمات 187ما يجد اساسه في نص المادة )

الوصف القانوني للجريمة على ضوء ما يتراءى لها من خلال التحقيذ القضائي الذي تجريه ومثال على ذلك  

دما احال المتهم )س( على محكمة جنايات الكرخ عن تهمة قتل مع سبذ الإصرار  قام به قاضي التحقيذ عنما  

/ أ( من قانون العقوبات العراقي وبعد أن باشرت المحكمة في المرافعة واجرت  1/  406على وفذ المادة )

المرتكبة هي قتل عمد بسيط وليس مع سب الجريمة  أن  لها  تبين  القضائي  قامت  التحقيذ  ذ الإصرار وعليه 

( من قانون العقوبات العراقي وليس على وفذ مادة 405لمحكمة بتوجيه التهمة الى المتهم على وفذ المادة )ا 

 الإحالة. 

وعلى اساس ما تقدم يتبين لنا أن عينية الدعوى ترتكز على الوقائع المرفوعة بها الدعوى، وان المقصود بهذه 

اة من محور الحادثة والتي تمثل الكيان المادي للجريمة  لعناصر الجريمة المستق  الوقائع هي المرتكزات المكونة

الكيان المعنوي المتصل بالركن المعنوي للجريمة، ويشمل الكيان المادي السلوك الاجرامي والنتيجة   وليس 

هم وانما حالة يعتد  غير المشروعة وعلاقة السببية القائمة بينهما. أما الوقائع الاخرى التي لا تمثل سلوكة للمت

المشرع لقيام الجريمة وكذلك الوقائع التي يعتد بها المشرع ليس لقيام الجريمة انما لتشديد العقوبة. فانه من    بها

القانوني للجريمة بناء عليها. ومن ثم يمكن القول أن   حذ المحكمة ادخالها في الاعتبار عند تغيير الوصف 

ثلة بالسلوك والنتيجة الجرمية وعلاقة السببية بينهما،  بالعناصر المادية المتمالمحكمة مقيدة عند توجيهها للتهمة  

فللمحكمة سلطة في أن تعدل ماديات الجريمة طالما ان هذا التعديل لا يحدي تغييرا في عناصرها المعتد بها  

الظروف المشددة (. ويمكن الاشارة الى ما يتعلذ ب49)بينهما  قانونا وهي السلوك والنتيجة والرابطة السببية  

دت المحكمة أن هناك ظروفا اقترنت بالجريمة مشددة للعقوبة لم ترد في قرار الإحالة الا انها كان  فاذا وج

التحقيذ الاخرى فهنا للمحكمة أن تعتد بها، أما إذا كانت تلك الظروف التي توصلت   مشار اليها في أوراق 

المحاكمة غي بالجريمة موضوع  اقترانها  الى  الإالمحكمة  قرار  في  التحقيذ  ر واردة لا  اوراق  في  حالة ولا 

الأخرى فهنا على المحكمة اعادة الدعوى الى محكمة التحقيذ لاتخاذ اللازم بشان ذلك واحالتها مجددا. وعلى  

الرغم من أهمية أحكام عينية الدعوى الا انها لم يرد بها نص خاص كما هو الحال بالنسبة للشروط الشخصية  

ون أصول المحاكمات الجزائية، انما الزامية عينية الدعوى يستفاد ضمنا  ( من قان155دا المادة )للدعوى وتحدي

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي المذكور سابقة  131من خلال القواعد العامة ومنها المادة )

 
 
قبض او ورقة ال  ب ( من قانون اصـــول المحاكمات الجزائية العراقي على انه: ))لا تتقيد المحكمة في تحديد الوصـــف القانوني للجريمة بالوصـــف الوارد في أمر/  187المادة )  ( تنص48)

 التكليف بالحضور او قرار الإحالة ((.

 .  130منشورات جامعة بن غازي، بدون سنة طبع، ص ، 2( د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ج 49)
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تنظي العراقي  المشرع  نقترح على  لذا  وبياناته.  تبين صيغة قرار الإحالة  بالتي  الدعوى  نص  م مسألة عينية 

على المحكمة عند نظرها الدعوى التقيد بوقائعها الواردة في   -صريح ونقترح أن يكون بالصيغة التالية : )) أ

الإحالة. ب   الإحالة. ج    -قرار  قرار  في  الوارد  الصحيح  القانوني غير  بالوصف  المحكمة  تتقيد  تأخذ    -لا 

ان لم تذكر في قرار الإحالة إذا تضمنها عموم ر المؤثرة في العقوبة و المحكمة بعين الاعتبار الظروف والاعذا

 التحقيذ الابتدائي((.  

 ثانياً: شخصية الدعوى الجزائية  

إذا كان مبدأ عينية الدعوى الجزائية يمثل قيداً موضوعية يتعلذ بالوقائع التي رفعت الدعوى بسببها، فان مبدأ  

المتهمين بالجريمة موضوع الدعوى المنظورة  ة يتعلذ بالمتهم أو  شخصية الدعوى الجزائية يمثل قيد شخصي

أمام المحكمة، وهذا يمثل احد دواعي ومبررات استلزام ذكر اسم المتهم وهويته وبياناته الشخصية في قرار  

الإحالة، ليتسنی المحكمة الموضوع التأكد من الشخص الذي يحاكم أمامها وكونه هو المحال عليها بموجب  

المبدأ هو انه لا  لإحالة. وعليه فالدعقرار ا  المرفوعة عليهم، ومقتضى هذا  وى شخصية بالنسبة لسشخاص 

يجوز للمحكمة محاكمة شخص لم ترفع عليه الدعوى بالطرق القانونية، فاذا رفعت الدعوى على شخص معين 

لا  وليس المتهم، فانه    بتهمة الضرب ثم اقر المجنى عليه امام محكمة الموضوع أن الذي ضربه هو ابن المتهم

يحذ للمحكمة أن تقضي ببراءة المتهم وبالعقوبة على الابن حتى لو كان حاضرا واعترف بارتكابه الجريمة،  

الابتدائي   التحقيذ  مرحلة  خلال  له  المقررة  المتهم  الضمانات  مراعاة  هو  ذلك  ومبررات  اسباب  من  ولعل 

 ولضمان حقه في الدفاع عن نفسه خلال ذلك. 

لتحقيذ القضائي بان هناك أشخاصاً قد ساهموا بصفة فاعلين اصليين أو شركاء  للمحكمة من او اتضح  وكذلك ل

في الجريمة المنظورة أمامها ولم تكن الدعوى قد اقيمت عليهم فلا يجوز توجيه التهمة اليهم عن تلك الجريمة،  

محكمة  حذ المدني ثم ظهر لل وعليه فاذا ادعى شخص امام المحكمة بصفة شاهد أو حضر بصفة مسؤول عن ال 

أنه شريك للمتهم في الجريمة فلا يجوز لها أن تحكم عليه لأنه لا يجوز الحكم على أي شخص الا بعد رفع 

 (.50) القانونية  الدعوى عليه بالطرق 

المدني   الحذ  قبله كالشاهد والمسؤول عن  التحقيقية  اتخذت الإجراءات  اخر غير من  فلو حوكم شخص  لذا 

المحاكمة بما فيها توجيه التهمة تكون باطلة ويبطل معها الحكم والقرارات  الدعوى فان اجراءات  واقيمت ضده  

/ أ(  155كافة التي تبنى عليها . وقد نص المشرع العراقي على مبدأ شخصية الدعوى الجزائية في المادة )

 
 
 . 253ن سنة طبع، ص بدون مكان نشر، بدو، 2( علي زكي العرابي بك، المبادئ الأساسية للتحقيقات والاجراءات الجنائية، ج 50)
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ة غير : )) لا تجوز محاكم  من قانون أصول المحاكمات الجزائية المذكور سابقا، إذ تنص هذه الفقرة على انه

المتهم الذي احيل على المحاكمة ((، ولمبدأ شخصية الدعوى الجزائية تطبيقات قضائية عديدة ومن ذلك فقد 

قررت محكمة التمييز الاتحادية في احد احكامها انه : )) ... وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها محكمة 

أن محكمة الجنايات نظرت الدعوى واجرت    مؤثر في التطبيذ ذلك الجنايات قد بنيت على خطأ قانوني جوهري  

محاكمة المتهمين ) س ( و ) ص ( ثم قررت ادانتهما دون أن تلاحظ أن قرار الإحالة الصادر من قاضي 

التحقيذ لم يتضمن احالة المتهمين عن اية جريمة ولم يدرج اسم المجنى عليه ) م ( في القرار ليكون صحيحة  

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لذلك قرر نقض كافة القرارات  131ب أحكام المادة )وصادرة بموج

 (. 51الصادرة في الدعوى(( ) 

علما أن مبدأ شخصية الدعوى الجزائية يعد من المبادئ الجوهرية وان الخطأ فيه يشكل خطأ جوهرية، ومن  

عليها الدعوى. كما نصت في أي مرحلة تكون  ثم تعد احكامه من النظام العام التي يجوز الطعن بعدم صحتها

( اعلاه على انه : )) إذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى ان هناك اشخاص  155الفقرة )ب( من المادة )

اخرين لهم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين أو شركاء ولم تتخذ الاجراءات ضدهم فلها أن تنظر الدعوى بالنسبة  

التللمتهم المحال عليها و القانونية ضد الأشخاص اتخرين أو أن  تطلب الى سلطات  حقيذ اتخاذ الاجراءات 

تقرر اعادة الدعوى برمتها اليها لاستكمال التحقيذ فيها ((. ومن خلال قراءة وتحليل هذا النص يتضح انه في  

اليها أن هناك أشخاص   اخرين غير  الأحوال التي يظهر فيها للمحكمة قبل أن تفصل في الدعوى المرفوعة 

هم صلة بالجريمة بصفتهم فاعلين أو شركاء لم ترفع عليهم الدعوى فان للمحكمة في هذه الحالة الخيار  المتهم ل 

: اما ان تنظر الدعوى وتوجه التهمة بالنسبة إلى المتهم أو المتهمين المحالين عليها بالطرق القانونية وتطلب  

ن ظهر أن لهم صلة بالجريمة، أو أن تقرر  بشان الاشخاص الذي  من سلطات التحقيذ اتخاذ الاجراءات القانونية 

اعادة الدعوى برمتها الى السلطات التحقيقية لاستكمال التحقيذ فيها واحالة الأشخاص الذين لهم صلة بالجريمة  

 مع المتهم.

دعوى،  وعلى اساس ما تقدم يتضح أن الأصل هو عدم جواز توجيه التهمة الى اشخاص غير المقامة عليهم ال 

لقاعدة ترد عليها استثناءات اهمها ما يتعلذ بجرائم الجلسات وهي الجرائم التي تقع اثناء المحاكمة  الا ان هذه ا 

قانون   أجاز  فقد  المخالفات  أو  الجنح  الجريمة من نوع  المحكمة، ففي حال كون هذه  أو  القاضي  تحت نظر 

فيها اتخاذ الاجراءات اللازمة    التي وقعت الجريمة  أصول المحاكمات الجزائية العراقي المذكور سابقا للمحكمة

 
 
 .، غير منشور29/2/1992في ( 1992الهيأة الجزائية / 229( ينظر: قرار محكمة تمييز العراق المرقم )51)
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من قبلها مباشرة وذلك بتحريك الدعوى الجزائية ضد مرتكبيها حتى ولو كانت تلك الجريمة من الجرائم التي  

لا تحرك فيها الدعوى الا بناء على شكوى من المجني عليه أو من يقوم مقامه قانونا واجاز للمحكمة أن تحكم 

م ان كان موجودة في الجلسة وكذلك سماع دفاع من ارتكب الجريمة ومن ثم ع طلب الادعاء العافيها بعد سما

اصدار الحكم والعقوبة المناسبة. وكذلك اجاز هذا القانون لمحكمة الموضوع اصدار امر قبض على الشاهد  

 الممتنع عن الحضور والحكم عليه بالعقوبة المناسبة إذا كان امتناعه غير مبرر. 

 اعد توجيه التهمة وقو – الادعاء تولي  :3.1

تمر الدعوى الجزائية بمراحل، مرحلة التحقيذ ومرحلة المحاكمة، وتمر عملية التحقيذ بمرحلتين هما، مرحلة  

 التحقيذ الأولى ومرحلة التحقيذ الابتدائي.  

نون من هم أعضاء  والمرحلة الأولى مرحلة جمع الاستدلالات التي يباشرها أعضاء الضبط القضائي وحدد القا

)ال  المادة  في  القضائي  هم  52) (  39ضبط  القضائي  الضبط  )أعضاء  نصت:  فقد  الجزائية  الأصول  من   )

 الأشخاص اتتي بيانهم في جهات اختصاصهم(:  

 ضباط الشرطة ومأمورو المراكز والمفوضون.   -1

 ص الذين تجب المحافظة عليهم. مختار القرية أو المحلة في التبليغ عن الجرائم وضبط المتهم وحفظ الأشخا  -2

مدير محطة السكك الحديدية ومعاونه ومأمور سير القطار والمسؤول عن إدارة الميناء البحري أو الجوي   -3

 وربان السفينة أو الطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.  

 نسبة للجرائم التي تقع فيها.  رئيس الدائرة أو المصلحة الحكومية أو المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية بال  -4

الإجراءات بشأنها في    -5 واتخاذ  الجرائم  التحري عن  الممنوحون سلطة  المكلفون بخدمة عامة  الأشخاص 

 (53) الخاصة. حدود ما خولوا به بمقتضى القوانين  

 على ما يترتب عليهم من مهمات إذ جاء فيها: )على عضو الضبط القضائي في حدود  ( منه43ونصت المادة )

أن يخبر قاضي التحقيذ    ( إذا اخبر عن جريمة مشهودة أو اتصل علمه بها39اختصاصه المبين في المادة )

المتهم عن المجني عليه ويسأل  إفادة  الحادثة وبدون  إلى محل  العام بوقوعها وينتقل فورا  التهمة   والادعاء 

 
 
ــريعات العربية مهمات أعضــاء الضــبط القضــائي وواجباتهم وصــلاحياتهم كما ورد ذلك في المواد )من  (52) ــنة  35قم )( من الإجراءات الجنائية الإماراتي ر40إلى   30عالجت التش ( لس

ة )28إلى    12(، والمواد )من  1992) ة الجزائري لســــنـ انون الإجراءات الجزائيـ ة رقم )114إلى    84(، والمواد )من  1966( من قـ ة اليمنيـ انون الإجراءات الجزائيـ ة  13( من قـ ( لســــنـ

(1994  .) 

 امة . ( من قانون العقوبات العراقي النافذ بشأن تعريف المكلف بخدمة ع19انظر المادة )(  3)
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ارتك في  استخدم  انه  يظهر  ما  الأسلحة وكل  ويضبط  إليه شفوياً  المادية  المسندة  اثارها  ويعاين  الجريمة  اب 

ن وكل ما يفيد في اكتشاف الجريمة ويسمع أقوال من كان حاضرا  ويحافظ عليها ويثبت حالة الأشخاص والأماك

 ها و ينظم محضراً بذلك(.  أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الحادثة ومرتكب

  ( 46أو عضو الادعاء العام، وعلى هذا نصت المادة )  وتنتهي تلك المهمات بحضور قاضي التحقيذ أو المحقذ

من القانون المذكور: )تنتهي مهمة عضو الضبط القضائي بحضور قاضي التحقيذ أو المحقذ أو ممثل الادعاء  

 العام إلا في ما يكلفه به هؤلاء(.  

أو المحقذ على  قانون المسؤول في مركز الشرطة سلطة المحقذ إذا صدر له أمر من قاضي التحقيذ  ومنح ال

 وفذ حالات محددة هي:

 إذا صدر إليه أمر بالمباشرة بالتحقيذ من قاضي التحقيذ أو المحقذ.  -1

أو المحقذ    إذا اعتقد المسؤول في مركز الشرطة أن إحالة المخبر عند وقوع الجريمة على قاضي التحقيذ-2

 يؤخر إجراءات التحقيذ.  

 و يؤدي التأخير إلى هروب المتهم. إذا اعتقد أن ذلك سيضر بسير التحقيذ أ -3

 ( من قانون الأصول: بخصوص التحقيذ الذي يمارسه رجل الشرطة ما يأتي: 50وعلى هذا نصت المادة )

الشرطة بالتحقيذ في أي جريمة إذا صدر  ( يقوم المسؤول في مركز  49استثناء من الفقرة الأولى من المادة )-أ 

و إذا اعتقد أن إحالة المخبر أي القاضي أو المحقذ تؤخر به الإجراءات  إليه أمر من قاضي التحقيذ أو المحقذ أ 

أن يعرض الأوراق  مما يؤ المتهم على  أو هرب  التحقيذ  الإضرار بسير  أو  الجريمة  إلى ضياع معالم  دي 

 قذ حال فراغه منها.التحقيقية على القاضي أو المح

 . محقذ( ( سلطة 49هذه المادة )يكون للمسؤول في مركز الشرطة في الأحوال المبينة في  -ب

/أ( من الأصول هو تحقيذ أولى، لقد منح    49لذا يمكن القول أن التحقيذ الذي يتم لهذا وطبقا لإحكام المادة )

القانون قيمة قانونية للتحقيذ الذي يجريه المسؤول في مركز الشرطة وعد تلك الإجراءات بحكم الإجراءات  

بخاصة في الحالات التي لا يتوفر للمحكمة ميتها في أول خطوات التحقيذ، والتي يقوم بها المحقذ نظراً لأه

 فيها تدوين تلك الأقوال.  

إن التحقيقات الأولية وان كانت مفتاح القضية التحقيقية، إلا إن المشرع لم يضف عليها قوة التحقيذ الابتدائي،  

شك والريبة  حقيذ الأولى، فضلا عن أسباب ال لعدم الاطمئنان إليها والعلة واضحة تكمن في الشخص القائم بالت
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المتداخلة ضمن هذه التحقيقات، التي تؤدي بالنتيجة إلى بعثرة هذا الجهد، بل وفي كثير من الأحيان إلى ضياع  

الحقيقة ومعالم الجريمة، بينما يتضمن التحقيذ الابتدائي إجراءات التحقيذ الأولي ويحتويه، لأنه عبارة عن  

التي   الأدلة والتحرالإجراءات  التحقيذ  تتخذها سلطة جمع  المتمثلة في أعضاء الضبط القضائي، وسلطة  ي 

المتمثلة بقاضي التحقيذ أو المحقذ بصدد الجريمة المرتكبة، لمعرفة حقيقتها والوصول إلى مقترفها، يقصد  

إلى المحكمة المختصة   من ورائها أيضا التمهيد لإحالة أو عدم إحالة المتهم في الدعوى الجزائية الناشئة عنها 

 ام القانون.  بحسب أحك

مرحلة   في  جمعت  التي  الأدلة  تمحيص  فهو  الضيذ  معناه  أما  الابتدائي،  للتحقيذ  الواسع  المعنى  هو  هذا 

المختصة   المحكمة  إلى  الجزائية  الدعوى  إحالة  أو عدم  التمهيد لإحالة  بغية  وتقديرها  وغيرها  الاستدلالات 

 (.  54) القانون بحسب أحكام  

ئي بهذا المعنى محصور في قاضي التحقيذ أو المحقذ، حيي لا يجوز لسواهما  ومما تقدم فأن التحقيذ الابتدا 

القيام به، كما أن التحقيذ الابتدائي من الوظائف القضائية التي تختص بها سلطة التحقيذ المكونة من رجال  

 القانون الذين هم أدرى من غيرهم بأحكام القانون وبفن التحقيذ.  

، فهو كذلك لان هنالك تحقيقا قضائيا تقوم به المحكمة يشبه تماما التحقيذ الابتدائي،  أما كون هذا التحقيذ ابتدائيا

لكنه يختلف عنه من ناحية كونه لا يتم أجراؤه إلا من قبل محكمة الموضوع في مرحلة المحاكمة، كذلك يمتاز  

التي باشرت فيها سلطعنه بأنه يعد تدقيقا وتمحيصا واستزادة في الأدلة و  ات التحقيذ الابتدائي.  الإجراءات 

ويشترط القانون على محكمة الموضوع اتخاذ مجموعة من الإجراءات تختلف تبعاً لنوع الدعوى في ما إذا  

التي لا يجوز مخالفتها من قبل   العام  النظام  كانت موجزة أم غير موجزة. وتعد هذه الإجراءات من قواعد 

على مخالفتها بطلان قرار الحكم الصادر بسببها ويحذ    اف الدعوى الجزائية. حيي يترتبالمحكمة وكذلك إطر

لكل من ذوي العلاقة والادعاء العام التدخل في أي مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية والطلب يبطلان تلك  

 الإجراءات المخالفة للقواعد العامة وما يترتب عليها من قرار أو حكم فاصل في الدعوى.

 

 

 

 
 
 .  280، ص1973 ، مطبعة جامعة بغداد،1الأستاذ عبد الأمير العكيلي، أصول الإجراءات الجنائية في أصول المحاكمات الجزائية، ج  (54)
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 الفصل الثاني 

 التهمة تعديل 

 مفهوم تعديل التهمة.  :1.2

أن تعديل الدعوى الجزائية يقتضي إضفاء الطابع المدني عليها عن طريذ المفاوضات الخاصة، ليلقي ضلالاً  

من الشك حول إمكانية تطبيذ الرضائية في الدعوى الجزائية. التي قادت إلى إثارة موضوع التعاقدية في إطار  

بعض الفقهاء قد تحدثوا عن صعوبة إمكانية تصور فكرة قيام عقد بين الجاني   الجنائي. بالرغم من أن القانون

والضحية من اجل تحديد مسؤوليته، أو قيام اتفاق بين الجاني والمحكمة من اجل تحديد العقاب الذي يمكن أن  

لال بعض  ي القانون الجنائي من خيطبذ عليه. بالمقابل فان هناك جانب اخر يرى بوجود الفكرة التعاقدية ف

 الإجراءات الجزائية الرضائية.  

مما يسمح بالقول أن الطريقة الرضائية التي أخذت الدول تنتهجها في قوانينها الجنائية ما هي إلا تعبير عن  

في   الخصوم  مصالح  بين  ما  التوازن  تحقيذ  نحو  والسعي  القضاء،  في  سلطتها  من  جزء  عن  تخليها 

ا  أن  إطار ًخصوصا  الجزائية.  رضا  لإجراءات  على  الحصول  أحياناً  تتطلب  البديلة  الجزائية  الإجراءات 

الشخص محل الإجراء من اجل تطبيقها بحقه، مما دفعهم إلى الحديي عن التعاقدية في القضاء الجنائي وإثارة  

أن نجد مصدره في  موضوع القضاء التفاوضي. وتبرير هذه الصيغة التعاقدية في مجال القانون الجنائي يمكن  

في إيجاد قضاء اكثر سرعة واقل كلفة من الإجراءات التقليدية، فقد أظهر الواقع العملي إن الإغراق    الرغبة 

العقابي   للسلاح  الجنائي  المشرع  التجريم والعقاب بصورة مجردة واستخدام  المبرر في الأخذ بسياسة  غير 

روز ظاهرة التضخم العقابي نتيجة  لإجرامي، مما أدى إلى ب لمواجهة الكثير من الأنماط المستحدثة من السلوك ا 
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اتمنة   العدالة  لدى المحاكم على نحو يهددها بالشلل ويجعل من تحقيذ ًعسيرا  لتزايد أعداد القضايا الجنائية 

 .  (55) أمراً 

أ ّن نسلط الضوء   ومن أجل تفصيل هذا الموضوع فإن معالجته جاءت في مطالبين، ومن خلالهما نستطيع 

الجزائية، وعليه فإنّنا سنتناول في المطلب الأول تعريف وحالات تعديل الدعوى    لى مفهوم تعديل الدعوىع

 الجزائية، وسنخٌصص المطلب الثاني لبيان المزايا التي يحققها التعديل، وذلك على النحو اتتي: 

 تعريف حالات تعديل التهمة  :1.1.2

الرضا والتفاوض والتسوية، لذا فإن الرضائية  ذي يستلزم روح  يبرز مصطلح الرضائية من حرية الإرادات، ال

تثير فكرة العقد. ونعني بذلك في الواقع عقداً حقيقاً، يقتحم مجال الإجراءات الجزائية لكي يغير طواعية من  

دف  اتجاه مسارها الطبيعي، إذ تأتي الرضائية من الناحية العملية لتفريد المعاملة المقررة للجريمة وتحقذ اله

 . (56) العدالة الجنائيةمن إنسانية 

ذهب البعض في تحديد مّدلول تعديل الدعوى الجزائية بأنها )عبارة عن وسائل لفض المنازعات يتم اللجوء  

إليها لمواجهة أزمة العدالة الجنائية، فهي من أهم اليات مواجهة هذه الأزمة، إذ تؤدي هذه الوسائل إلى إعطاء 

الدعوى   أكبر لأطراف  الدعوى الجزائيــــة  دور  إنهاء  في  المجتمع  وبمشاركة  عليه  والمجني  المتهم  مـــن 

والاتهام  (57) الجزائية( )التحقيذ  الإجرائية  الدعوى  مراحل  اختصار  تستهدف  التي  الإجراءات  أنها  أو   .

ا إحدى ، وقد ذهب البعض الى اعتباره(58) والمحاكمة( بهدف زيادة فاعلية العدالة الجنائية في إنجاز القضايا

ل السياسة الجنائية المعاصرة لإدارة الدعوى الجنائية، والتي تهدف إلى تفعيل دور العدالة الجنائية وتيسير  وسائ

 .  (59) الإجراءات الجنائية

وقيل بأنها )مجموعة من الإجراءات تهدف إلى حل النزاع بطريذ غير قضائي، ولكن ليس بالضرورة تقتضي  

 إلى مساعدة الأطَراف بغية تسهيل الوصول إلى حل النزاع(. حايد يسعى تدخل أو مساعدة من شخص ثالي م

 
 
 .19، ص 2010، دار الثقافة، عمان، 1( علي محمد المبيضين، الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة، ط  55)

 .7والعدالة الجنائية اتجاهات حديثة في الدعوى الجزائية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة النشر، ص( د. محمد سامي الشوا، الوساطة  56)

 http://www.adlname.com محمد البراك، خصخصة الدعوى الجزائية، بحي منشور على شبكة المعلومات الدولية الإنترنيت على الموقع الإلكتروني اتتي : ( د. أحمد  57)

 وما بعدها. 16ص  2005،دار النهضة العربية، القاهرة، ،1ة به )دراسة مقارنة(، ط ( د. أسامة حسنين عبيد، الصلح في قانون الإجراءات الجنائية ماهيته والنظم المرتبط58)

 .29، ص2005الفرنسي في ضوء أحدي التعديلات )دراسة مقارنة( دار النهضة العربية،  ( د. السيد عتيذ، التفاوض على الاعتراف في قانون الإجراءات الجنائية59)

http://www.adlname.com/
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الجنائية   الأمور  قضاة  من  كل  يتفذ  بمقتضاه  الذي  المبدأ  بأنها"  الرضائية  مّدلول  تحديد  في  اخرون  وذهب 

أو   بطبيعتها".  للتطبيذ  القابلة  القانونية  القواعد  استبعاد  عليه على  والمجني  والمجرم  الخاصة  "  والأطراف 

 . (60) اوضي حيي تستلزم الرضائية دائماً اتفاق الأطراف"إجراء تف

وأن الرضائية يمكن أن يطرأ عليها تغيير سواء من حيي المضمون أو الشكل، أما فيما يتعلذ بالتغيير في  

المضمون فيلاحظ بوجه عام أن الهدف من التفاوض هو تجنب صدور حكم جنائي ولكن مع تطور هذا الشكل  

الاتفاق اخرمن  قد يكون شيئاً  الذي  الرضائية  الهدف من  أن  إلى  أن نصل  الدعوى  ، يمكن  ، بخلاف تجنب 

الجزائية، حيي يمكن أن يكون الهدف بالنسبة لسطراف هو مجرد تعديل لمضمون الدعوى، وأما فيما يتعلذ  

لتفاوض مباشرة مع بالشكل، فإنه يمكن مباشرة التعديل وفقاً لأساليب متعددة، حيي يجوز للسلطة القضائية ا 

لاعتبار أحياناً عدد القضايا، أو لأنه يوجد جهاز  الأطراف بخصوص مصير الدعوى، ولكن قد يوضع في ا 

خاص، فهنا قد ينحصر دور السلطة العقابية في مجرد التفاوض على قرار إحالة القضية إلى هذا الجهاز لكي  

لدعوى من طابعها القضائي، ويترتب على هذا  يفصل فيها، وهنا يقال نحن بصدد عملية تحويل أي تجريد ا 

 طة العقابية عن الملاحقة بالرغم من وجود الجريمة. التحويل أن تمتنع السل 

الاتهامي،   النظام  إلى  التنقيبي  النظام  من  الجزائية تدريجياً  الإجراءات  الناحية الإجرائية، تغيير مسار  ومن 

في إدارة الدعوى الجزائية، كما تعاظم دور المجني عليه    -تهمسواء الادعاء العام او الم  –فتزايد دور الخصوم  

لم يعد بعد الطرف المنسي في الإجراءات الجزائية، وإنما أصبح يحتل مكانة كبرى لا تقل اهميته عن    الذي

 تلك المقررة لسلطة الاتهام والمتهم.  

العدالة، فأطراف النزاع أعلم    وانسجاماً مع ذلك، فإن الحل الرضائي أدعى إلى الانصاف وأقرب إلى تحقيذ

ما يدعيه أو يطلب منه، حيي يعلم كل منهم في قرارة نفسه حقيقة مركزه  من غيرهم بمدى استحقاق كل منهم في

القانوني إزاء النزاع القائم بينهما، ومما لا شك فيه ان حسم النزاع الذي يتم بعد تشاور وتراض بين الأطراف  

والتي قد لا    لتي يرتضونها والتي تتوافذ في غالب الأحوال مع العدالة الواقعيةالمتنازعة سوف يحقذ العدالة ا 

يحققها حكم قضائي صادر لصالح احدهما الذي قد يكون الحّن بحجته من خصمه وأقدر على اللّد في الخصومة،  

الى القول    بينما هو في حقيقة الأمر مبطل فيما يدعيه أو غير محذ في جحوده لحذ خصمه. لهذا ينتهي البعض

ت بمتناقضة مع الأخرى فسلوك وتنظيم الوسيلتين لا يغني  بأن كلاً من العدالة القضائية والعدالة الرضائية ليس

 كلياً عن حاجة المجتمع إلى الوسيلة الأخرى فلكل من الوسيلتين مزاياها ومجالها الخاص بها. 

 
 
 .8سابذ، ص ( د. محمد سامي الشوا، مصدر 60)
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على العدالة القضائية والحلول مكانها، بل من   يستفاد مما تقدم أن الحلول الرضائية لم تنظم من أجل القضاء

 .(61) ليها، فهي تخدم العدالة حيي تقدم الحل السلمي للنزاع ضغط عأجل تخفيف ال 

كما يتضح أن الرضائية الية حديثة هدفها هو السماح لسطراف بتعديل مصير الدعوى الجزائية، ويمكنهم أيضاً  

حيي    عن طريذ اضفاء الطابع المدني على الدعوى الجزائيةفي بعض الحالات تقليص الملاحقة إلى العدم،  

 .(62) رضائية في العديد من الحالات إلى تحويل الدعوى الجزائية عن مسارها الطبيعيتنتهي ال

 ذاتية تعديل التهمة  :2.1.2

ك معه في هذه النقطة من البحي لابد من إظهار ذاتية تعديل التهمة عن المفاهيم القانونية الأخرى، التي تشتر

بإجراء الجزائية  الدعوى  إنهاء  في  معينة، وتسهم  تعديل  في خصائص  ذاتية  موجزة، ولغرض توضيح  ات 

عن   التحول  بنظام  يسمى  الجنائي  القانون  مفاهيم  من  اخر  مفهوم  عن  تمييزها  من خلال  الجزائية  الدعوى 

ا  الإجراءات  طريذ  بغير  المتهمين  بعض  معاملة  بها  ويقصد  الجنائية،  الخاصة  الإجراءات  العادية  لجنائية 

اً لبرامج تدريبية وتأهيلية تتفذ وحالته وقابليته للعلاج. ويتمثل جوهر  بالتحقيذ والمحاكمة، وتتم معاملته وفق

تعقيداً،   أقل  أخرى  او جزئياً، واستبدالها بإجراءات  كلياً  الجزائية  الدعوى  إجراءات  إسقاط  السياسة في  هذه 

امج  سواء كانت بسيطة لا تبغي سوى تيسير الإجراءات، أو مقترنة ببرنوأكثر سرعة في حسم المنازعات،  

 . (63) لإصلاح الجاني وتأهيله

ويقتضي نظام التحول عن الإجراءات الجنائية استبعاد محاكمة الجاني وإدانته امام المحاكم الجنائية وإخضاعه  

ادة المتهم إلى المجتمع، واندماجه مرة  إلى برامج تدريبية وتأهيلية بما يتفذ وقابليته للعلاج، والعمل على إع

بهذا النظام بعض الأنظمة الأنجلو سكسونية، وهو ما أخذت به بعض الولايات الامريكية،  أخرى، وقد أخذت 

نجاحه النظام  هذا  أثبت  الدعوى (64) وقد  بنجاح تشطب  والتأهيل  التدريب  فترة  المتهم  اجتياز  وفي حالة   ،

مج التدريبي، تتخذ  أنه في حالة فشل المتهم وعدم قدرته على اجتياز البرناالجزائية، كما يقتضي هذا النظام  

 . (65) ضده كافة الإجراءات الجنائية

 
 
 .17-9ـ ص 2002( د. عاشور مبروك، نحو محاولة للتوفيذ بين الخصوم، دار النهضة العربية، 61)

 .9-8( د. محمد سامي الشوا، مصدر سابذ، ص 62)

نة بين القانون الوضــعي والشــريعة  . ود. مجدي فتحي حســين مصــطفى نجم، الصــلح وأثره على الدعوى الجنائية، دراســة مقار12-11حســنين عبيد، مصــدر ســابذ، ص   ( د. أســامة63)

  .72، ص 2013الإسلامية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

 . 28، ص 2009المواد الجنائية، دراسة مقارنة، دار الكتب القانوني، مصر، ( د. محمد حكيم حسين الحكيم، النظرية العامة للصلح وتطبيقاتها في 64)

  .65، ص 1999العقاب في القانون المصري والمقارن، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية،  ( د. أمين مصطفى محمد السيد، الحد من65)
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ويفٌهم من ذلك أن نظام التحول عن الإجراءات الجنائية لا يؤدي إلى انهاء الدعوى الجزائية إلا بعد اجتياز  

التدريبية البرامج  له، ومشاركته في  المعدة  للبرامج  التدريب، على  المتهم  فترة  قائمة خلال  الدعوى  ، فتظل 

بيقات وسائل تعديل الدعوى الجزائية المحققة للعدالة الرضائية كالوساطة والصلح والأمر الجزائي  خلاف تط

إذا   الجناة  أكبر عدد من  انعقادها، كما تطبذ على  الجزائية عقب  الدعوى  انقضاء  إلى  فإنها تؤدي  وغيرها 

بخلاف   شروطها،  إلا توافرت  يطبذ  لا  فإنه  الجزائية  الإجراءات  عن  التحول  يتم    نظام  الذين  الجناة  على 

لقواعد معينة، كالسن وقابلية المتهم للاستفادة من البرامج التي يتم اختياره لاجتيازها. فضلاً   اختيارهم، وفقاً 

عداد القضايا وقلة عدد عن أن بدائل الدعوى الجزائية تهدف إلى توفير الوقت والجهد والمال نظراً لارتفاع أ 

الإجراءات الجزائية يؤدي بطبيعته إلى زيادة النفقات، حيي إنه يتطلب إنشاء    القضاة، بينما نظام التحول عن

 . (66) مراكز لتدريب الجناة وتأهليهم

ومن المفاهيم القانونية الأخرى التي تقترب من مصطلح تعديل الدعوى الجزائية "رفع طابع التجريم" الذي  

بالنسبهو إج الجنائي اختصاصه  النظام  بمقتضاه يسحب من  لعقاب سلوك محدد، ويمكن مباشرة ذلك  راء  ة 

بواسطة عمل تشريعي وهنا يكون الحديي عن رفع طابع التجريم من الناحية القانونية، وهذه اتلية لا تضع  

النقيض يمكن للسلطة    في الاعتبار رضاء أطراف النزاع، ومن ثم فلا نكون بصدد ما يعرف بالرضائية، وعلى 

أن تمتنع عن الملاحقة. والمقصود هنا رفع طابع   -ن استحداي أي تعديل تشريعيوبدو  -العقابية من تلقاء نفسها

القانونية والتي تصبح عديمة  القاعدة  القرار لا يخالف على الاطلاق  الواقعية ومثل هذا  الناحية  التجريم من 

بالرضائي  يسمى  ما  هنا  يوجد  ولا  ثمرة  الأثر،  الملاحقة  بعدم  الخاص  القرار  يكون  ألا  بشرط  بين  ة،  اتفاق 

 الأطراف.  

وهناك الية أخرى مشابهة يطلذ عليها رفع العقاب، وهذا المصطلح الأخير له مّدلول واسع، وهو يحيل إلى  

إلى مخالفة.    كل اليات التحقيذ في مجال النظام العقابي الداخلي. ومن تطبيقاته قلب الجناية إلى جنحة أو الجنحة

لذا فهي لا تنطوي على معنى الرضائية، وبالمثل أيضاً لا يوجد    ويبت في هذه اتلية من جانب طرف واحد،

رضائية عندما يفرض القانون عدم الملاحقة أو التقادم أو عدم مسؤولية الفاعل حيي تستلزم الرضائية دائماً  

 .(67) اتفاق الأطراف 

 
 
 .92، ص 2016، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ات الجنائية )دراسة مقارنة(، ط ( د. منصور عبد السلام عبد الحميد حسان، العدالة الرضائية في الإجراء66)

 .9-8ذ، ص ( د. محمد سامي الشوا، مصدر ساب67)
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 لتهمةإجراءات المحكمة بعد تعديل ا  :2.2

 محاكمة المتهم والاستماع إلى دفوعه  :1.2.2

 بيّن التشريع أنه تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب اتتي: 

 أ. حضور أطراف الدعوى. 

 ب. تدوين هوية المتهم.

 جـ. تلاوة قرار الإحالة 

ى غير الموجزة  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى أن المحاكمة في الدعو167أشار نص المادة )

أو   المتهم  على  بالمناداة  أو  تبدأ  العام  الادعاء  هيئة  كممثل  الجزائية  الدعوى  أطراف  باقي  وعلى  المتهمين 

المشتكي والمدعي بالحذ المدني ومحامي المتهم والخبراء وشهود الإثبات، إذا كانوا مبلغين بالحضور ثم تبدأ  

الجلسة ويجب تدوين المتهم في محضر  أبيه وجده ولقبه أن وجد و  بتدوين هوية  عمره  اسمه الحقيقي واسم 

المدنية،   مُثبََّت في هوية الأحوال  العمر على ما هو  في تقدير  ل قانوناً  إذ يعُوََّ إقامته ومولده،  ومهنته ومحل 

المدنية ولم تتمكن   المتهم هوية الأحوال  ويفُضل أن يكون تأريخ الولادة باليوم والشهر والسنة، فإن لم يقدم 

دائرة الأحوال المدنية كان لها أن تعرض المتهم على  لمحكمة من الحصول عليها أو على صورة قيده من  ا 

أن   للمحكمة  أن  العلمية كالإشعاعية والمختبرية، بل  بالوسائل  لتقدير عمره  العدلي  الطبيب  أو  الطبية  اللجنة 

ال  ظاهر  مع  ذلك  تعارض  إذا  المدنية  الأحوال  هوية  في  مثبت  هو  ما  اللجنة  تهمل  على  إحالته  فتقرر  حال 

 .  (68) الطبية

يتُلى قرار الإحالة، على أن تشمل التلاوة كافة البيانات التي يتضمنها لكي يكون المتهم على بينة تامة عن    ثم

موضوع محاكمته. بعدها تباشر المحكمة بسماع الشهادات وفذ ترتيب محدد قانوناً، فتبدأ بسماع شهادة المشتكي  

مع إلى شهود الإثبات كلاً على انفراد. ثم يصُار  ه وأقوال المدعي بالحذ المدني إن وجد ثم تستأو المجني علي

إلى تلاوة التقارير والكشوف والمحاضر والمستندات الأخرى وأهمية تلاوتها بعد شهادات الإثبات تكمن في  

لمشتكي والمدعي بالحذ المدني  إطلاع المتهم على كافة الأدلة المتوافرة ضده. ثم تستمع المحكمة إلى طلبات ا

. إذ تجري المحاكمة في الدعوى غير الموجزة  (69) ول مدنياً عن فعل المتهم والادعاء العامثم أقوال المسؤ

 
 
 . 114أنظر، عبد الأمير العكيلي، مرجع سابذ، ص   (68)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 167نص المادة )  (69)
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وفذ إجراءات رسم القانون كيفية اتخاذها كما حدد تسلسلها الذي يجب على المحكمة التقيد به وهذا التسلسل  

 به المحاكم.  لجزائية حتى لا يكون ذلك مسألة كيفية تجتهدهو بمثابة دليل تستهدي به المحاكم ا

 ثانياً: سماع الشهادة أثناء المحاكمة:  

، كجواز  (70)تراعى قانوناً أثناء المحاكمة القواعد العامة في الشهادة المعمول بها في مرحلة التحقيذ الابتدائي 

واز كتابة الشاهد لشهادته إذا كان عاجزاً  الاستعانة بالإشارة المعهودة إن كان الشاهد أخرس أو أصم، أو ج 

عن الكلام، أو الاستعانة بمترجم عند عدم تكلم الشاهد بلغة المحكمة بعد تحليف المترجم اليمين القانونية، ومع  

ذلك فقد خصَّ القانون الشهادة أثناء المحاكمة بقواعد معينة لما للشهادة من أهمية بالغة في الإثبات، فمن خلالها  

هم أو تبرِأته وفيما يأتي شرح لأهم القواعد المتعلقة بالشهادة تتكون قناعة المحكمة بإدانة المت  –الغالب  في    –

 أثناء المحاكمة:  

ترتيب الشهادات: أوجب القانون على المحكمة عندما تسمع الشهادات أن يكون ذلك بترتيب معين وكما   -1

 يلي: 

 أولاً: شهادة المشتكي.  

 عي المدني.  ثانياً: شهادة المد

 راد.  ثالثاً: شهود الإثبات على انف

أما   الشهادة  أهمية  الجريمة ممن تضرر منها ومن شاهدها حسب  وقائع  الترتيب هو لإيراد  السبب في هذا 

المشتكي وهو المجني عليه تكون معرفته بالجريمة وزمان ومكان ارتكابها أفضل من غيره من الشهود فعليه  

ز ما إذا كانت هذه الشهادات ستنقص  لة لسخرى حتى يكون بإمكان المحكمة أن تميتكون الشهادات واحدة مكم

أو تزيد ما ورد في شهادة المشتكي أو المتضرر من الجريمة، وبما أن المشتكي أو المدعي بالحذ المدني هم 

ما يع إلى  أقوالهما بحاجة  الاعتماد على  فإن  إثباتها،  الجريمة ولهما مصلحة في  ززها من  المتضررين من 

المحكمة   تقف  حتى  الإثبات،  أو  شهادات  المشتكي  ذكره  ما  مع  الشهادات  تلك  تناقض  أو  تطابذ  مدى  على 

 المدعي المدني بإفادتيهما.

أسلوب تدوين الشهادة: عند البدء باستماع إفادة الشهود يسُأل كل منهم أسئلة تقليدية عن إسمه الثلاثي ولقبه    -2

الديانة  لاقته بالخصوم كالمتهم والمشتكي، ثم يحلف  ومهنته وعمره ومحل إقامته وع القانونية بحسب  اليمين 

 
 
 أصول المحاكمات الجزائية العراقي.  ( من قانون178نص المادة )  (70)
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، بعدها يفسح المجال للشاهد بأن يُدلي بأقواله  (71) التي يعتنقها بأن )يشهد بالصدق كله ولا يقول إلى الحذ( 

 بالأسلوب واللهجة التي يتكلم بها عادةً.  

3-  ً نعه من الكلام فيمكنه  ، إلا إذا كان الشاهد يعاني من علَّة تمالشهادة شفاهاً: تكون الشهادة في الأصل شفاها

أن يستعين  للشاهد  الكتابة كذلك  على  قادراً  إن كان  بكتابة شهادته  له  فيسمح  بالمحررات،  الاستعانة  إذ ذاك 

بالمحررات في الجرائم التي تستلزم ذلك كالاختلاس. والأصل في الشهادة أن يسترسل الشاهد في شهادته فلا 

 يجوز مقاطعته أثناء أدائها.  

لشاهد: بعد فراغ الشاهد من الإدلاء بشهادته للمحكمة أن تناقشه وأن تعيد مناقشته فيما أدلى به،  مناقشة ا  -4

فتوجه إليه ما تراه من الأسئلة للتثبت من الوقائع التي أوردها كما يجوز للادعاء العام ولأطراف الدعوى وهم 

المدني و المتهم والمتهم  المشتكي والمدعي  مناقشة الشاهد وتوجيه    – ووكلاؤهم    –المسؤول مدنياً عن فعل 

، ونرى أن توجيه الأسئلة والاستيضاحات  (72) الأسئلة والاستيضاحات اللازمة إليه مباشرة لإظهار الحقيقة

من  أضمن لضبط الجلسة وحسن انتظامها –كما كان عليه النص قبل التعديل  –إلى الشاهد بواسطة المحكمة 

 السماح لأطراف الدعوى بتوجيه الأسئلة إلى الشاهد مباشرة.  

ي إبعاد الشاهد عن قاعة المحاكمة  إبعاد الشاهد عن قاعة المحاكمة والمواجهة بين الشهود: للمحكمة الحذ ف  -5

ره  أثناء سماعها لشاهد اخر، والحكمة من ذلك الوقوف على صحة الشهادة وحتى لا يتأثر الشاهد الذي يأتي دو

بشهادة من سبقه أو ربما يتعمد مغايرته في الشهادة أو يحاول تفنيدها لسبب ما. على الرغم من أن الأصل في  

أن يؤدي كل شاهد ش الشهادةهاالشهادة  أداء  أثناء  للمحكمة مواجهة شاهد بآخر  فإن  انفراد  ،  (73)دته على 

يقة وإزالة التناقض بين الشهادات  ويحصل ذلك في حالة التضارب في الشهادات من أجل الوقوف على الحق

 ة.  في ما تضمنته من معلومات متضارب 

الجريمة التي أدركها الشاهد بإحدى  إدراك وقائع الشهادة بالحواس: يجب أن تنصب الشهادة على وقائع    -6

، كرؤيته للقاتل وهو يصوب سلاحه، أو سماعه للمتهم وهو يوجه عبارات السب والقذف  (74) حواسه الخمس 

ارته بعد ارتكابه  تهديد، أو شمه لرائحة المخدرات في حقيبة المتهم، أو لمسه باليد سلاح المتهم فشعر بحرأو ال 

 
 
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 168نص المادة )  (71)

لطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )168يلاحظ أن الفقرة )ب( من المادة )  (72) لت بموجب مذكرة سـ ذ حذفت ، إ2003حزيران  18( في 3( من قانون أصـول المحاكمات الجزائية قد عُدِّ

 ( منها عبارة )بواسطة المحكمة( من النص.  4بمقتضى القسم )

 كمات الجزائية العراقي. /ج( من قانون أصول المحا168نص المادة )  (73)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 169نص المادة )  (74)
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للمشروب  أو تذوقه  القتل،  الشهادة على    جريمة  أما  الشك في مكوناته،  للمجني عليه عند  المتهم  قدمه  الذي 

 تؤخذ على سبيل الاستئناس.  السماع من اتخرين أو بناءً على شائعة دارت فهي لا تقبل كدليل بل 

أن تأمر    -7 لها  أن  الشهادة، منها  أن تكتفي بتلاوة  للمحكمة  القانون  فيها  أجاز  الشهادة: هناك حالات  تلاوة 

تلاوة الشهادة التي سبذ وأن أدلى بها الشاهد في محضر جمع الأدلة أو أثناء التحقيذ الابتدائي أو أمامها أو  ب

إدعى النسيان بأنه لا يتذكر وقائع الحادثة التي يشهد فيها كلها أو بعضها. كما  أمام محكمة جزائية أخرى، إذا

المحكمة مع أقواله السابقة وفي هذه الحالة توجه المحكمة    للمحكمة أن تتلو شهادة الشاهد إذا تباينت شهادته أمام

خصوم مناقشة الشاهد في أسباب عادة السؤال للشاهد أياً من أقواله هو الصحيح، ولماذا هذا الاختلاف كما أن لل 

النسيان إدعائه  أسباب  أو  الشهادة  تبلغه وقد يتعذر سماع (75) التباين في  الشاهد رغم  قد لا يحضر  . كذلك 

دته إطلاقاً بسبب وفاته أو عجزه عن الكلام أو بسبب فقده لأهلية الشهادة كما لو أصيب بعاهة عقلية، وقد  شها

الشاهد بسبب تعذر تبليغه   الجديد بعد ارتحاله، فللمحكمة في هذه الحالات أن  لا يحضر  إقامته  لجهالة محل 

أثناء التحقيذ الابتدائي أو أمامها أو أمام  تقرر تلاوة الشهادة التي سبذ أن ادلى بها في محضر جمع الأدلة أو 

 .(76) محكمة جزائية أخرى في نفس الدعوى وتعدها بمثابة شهادة أدُيت أمامها

ادات: للمحكمة أن تستمع شهادة أي شخص يحضر أمامها ولو من  الاستماع إلى الشه  حرية المحكمة في  -8

تلقاء نفسه لددلاء بما لديه من معلومات، كما قد يظهر للمحكمة أثناء المحاكمة هناك شهوداً من المهم الاستماع  

 من أطراف الدعوى.    التحقيذ وعدم طلبهمإليهم للوصول إلى الحقيقة رغم عدم الاستماع لشهادتهم في مرحلة  

كذلك للمحكمة أن تكلف أي شخص بالحضور أمامها لتأدية شهادته، متى رأت أن في شهادته ما يفيد في كشف  

، لذا فإن المحكمة غير مقيد بالشهود المسجلين في إضبارة الدعوى أو بما يطلبه الخصوم بل لها  (77) الحقيقة

 الحقيقة.  في شهادته ما يفيد  إلى أي شاهد ترى أن  الحرية المطلقة في الاستماع

المحكمة عن عدم إمكانه   -9 اعتذر الشاهد بمرضه أو بأي عذر اخر تقبله  المحكمة إلى الشاهد: إذا  انتقال 

الحضور لأداء الشهادة، كما لو كان في واجب رسمي ويتعذر عليه مغادرته، جاز للمحكمة أن تنتقل إلى محله  

حضر من يرغب وبوسعه الحضور، ولهم أن  بلاغ الخصوم بذلك ليير أن على المحكمة إ وتسمع شهادته. غ

 يوجهوا ما يرونه من الأسئلة ويناقشوا الشاهد عما جاء في شهادته إذا كان ذلك ضرورياً. 

 
 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 170نص المادة )  (75)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 172نص المادة )  (76)

 الجزائية العراقي.  ( من قانون أصول المحاكمات171نص المادة )  (77)
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كما  وللمحكمة في مثل هذه الحالة وبدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها أن تنُيب أحد أعضائها للقيام بهذا الإجراء، 

لجنح في منطقة الشاهد للاستماع إلى الشاهد وإرسال محضر بتدوينها  ي التحقيذ أو قاضي ا لها أن تنيب قاض

إلى المحكمة. لتلافي حالة تقديم الأعذار غير المشروعة فقد أجاز القانون للمحكمة إذا تبين لها بعد انتقالها أو  

اع عن الحضور  قررة قانوناً للامتنم عليه بالعقوبة المانتقال القاضي إلى محل الشاهد عدم صحة العذر، أن تحك

 .(78) أمام المحكمة

اليمين أو عن أداء الشهادة: أوجب القانون على الشاهد بعد    -10 امتناع الشاهد عن الحضور أو عن حلف 

ل  الشهادة واجب عليه فإذا  التكليف بالحضور، فأداء  الزمان والمكان المحددين بورقة  م  تبلغه أن يحضر في 

لحضور أو أن تصدر أمراً بالقبض عليه وتوقيفه لإحضاره أمامها  مة أن تعيد تكليفه بايحضر فبإمكان المحك

وأداء الشهادة؛ والمحكمة لا تلجأ إلى إصدار أمر القبض على الشاهد وتوقيفه عبثاً إلا إذا كان عدم حضوره  

هادته لا أهمية لها  قيقة. أما إذا كانت شبلا عذر مشروع، وكان لحضوره وأداء الشهادة أهمية في إيضاح الح 

لا تلجأ المحكمة عادة إلى هذا الإجراء. وللمحكمة أن تحكم على الشاهد المتخلف بلا عذر مقبول بالعقوبة  ف

، أما إذا حضر الشاهد أمام المحكمة قبل (79) المقررة قانوناً عن جريمة الامتناع عن الحضور أمام المحكمة

. فالغرض من  (80) الحكم الصادر عليه  از للمحكمة أن ترجع عنذراً مقبولاً لتخلفه جختام المحاكمة وأبدى ع

العقوبة إجبار الشاهد على الحضور وبحضوره قبل ختام المحاكمة ينتفي الغرض من العقوبة لذا أعطى القانون  

 للمحكمة صلاحية الرجوع عن قرارها.  

لكنه يمتنع عن ح المحكمة  أمام  الشاهد  قد يحضر  ال كذلك  اليمين، وقد يؤدي  أدلف  يمتنع عن  اء يمين ولكنه 

الشهادة، أو يمتنع عن الإدلاء بكل أو بعض معلوماته عن القضية. فإذا كان امتناعه لعذر مشروع فلا مسؤولية  

اليمين، وقد   أو طائفة تمنع تحليف  إلى ديانة  إذا كان الشاهد ينتمي  عليه ولا عقاب، ويكون العذر مشروعاً 

يمنعه من الإدلاء بمعلومات حصل عليها بواسطة    ذاً لأمر القانون عندماه عن أداء الشهادة تنفييكون امتناع

. وكذلك يجوز لرجال السلك  (82) ، أو إذا كان امتناعه عن أداء الشهادة لصلة القرابة أو الزوجية(81)مهنته

أما إذا  أمام المحكمة لتمتعهم بالحصانة.  الدبلوماسي وأزواجهم وأقاربهم المقربين الامتناع عن أداء الشهادة  

أو   المقررة قانوناً، وفي مثل هذه  كان امتناعه متعمداً  لسبب غير مشروع فللمحكمة أن تحكم عليه بالعقوبة 

 
 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 173نص المادة )  (78)

 ( من قانون العقوبات. 257-251مواد )/أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويلاحظ نصوص ال174نص المادة )  (79)

 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية. 174نص المادة )  (80)

 لاحظ قانون المحاماة وقانون ذوي المهن الطبية.    (81)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، 68نص المادة )  (82)
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الحالات من الممكن الاستفادة من شهادته المؤداة في مرحلة التحقيذ الابتدائي أو أمام محكمة جزائية أخرى  

ون الطعن تمييزاً في الأحكام التي تصدرها المحاكم  القان   . أجاز(83)الشهادة المؤداة أمامهافتتلوها وتعد بمثابة  

على الشهود بسبب امتناعهم عن الحضور أو عن حلف اليمين أو عن أداء الشهادة، ويكون الطعن لدى محكمة 

لجنح، ولدى محكمة التمييز  الاستئناف الاتحادية )بصفتها التمييزية( إذا كانت تلك الأحكام صادرة من محكمة ا

يات وما يماثلها )المحاكم الجنائية المركزية ومحاكم الأحداي(، إذ  ية إذا كانت صادرة من محاكم الجناالاتحاد

الصادرة بشأن   القرارات  الشاهد وتكون  الحكم على  الجلسة وصورة  الحالة بإرسال محضر  يكتفى في هذه 

 . (84) الطعن باتة

 إجراء التفتيش:  ثالثاً: تعيين الخبراء و 

المحاكمات الجزائية العراقي النافذ للمحكمة تعيين خبيراً أو أكثر    ( من قانون أصول166أجاز نص المادة )

في المسائل التي يحتاج إلى رأي وكما للمحكمة أن تقدر أتعابه بشكل معقول وتدفع أتعابه من خزينة الدولة.  

مسجل في الجدول    في جدول الخبراء ويجوز أن يكون غير الخبير التي تستعين به المحكمة قد يكون مسجل  

حكمة أن تقرر إحضار الخبير إلى قاعة المحكمة لمناقشة فيما أبداه من رأي والمحكمة غير  ويجوز قانوناً للم

ملزمة في تعيين خبير أو أكثر لأن القاضي يعد خبير الخبراء، وتجدر الإشارة بأن الأمور التي تحتاج المحكمة 

ع اتلة المستخدمة في ارتكاب  ة كتحديد أسباب الوفاة أو تحديد نوة فيها هي الأمور الفنية أو العلميإلى خبر

( لسنة  163الجريمة أو المادة السامة. والخبير يحلف اليمين قبل مباشرة عمله بموجب قانون الخبراء رقم )

 أمام القضاء.   1964

مة برأي الخبير قانوناً  بتقرير الخبير؟ إن المحكمة غير ملزالسؤال الذي يطرح بهذا الشأن، هل المحكمة ملزمة  

( من أصول المحاكمات الجزائية العراقي إذ أن يبدي استشارة فنية ولكن حتى يكون  213لمادة )بموجب نص ا 

الحكم صحيحاً فإن المحكمة من الناحية الواقعية تستند في حكمها على رأي الخبير وخاصة في الوقت الحاضر  

 .(85) اسوب وغسيل الأموال أساليب ارتكاب الجرائم كجرائم الح إذ تعددت

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة في أن تأمر باتخاذ أي إجراء من  163أجاز نص المادة )

المادة ) اتخاذه يساعد على كشف الحقيقة، فقد أوجب نص  أن  إذا رأت  التحقيذ  ( من قانون  164إجراءات 

 
 
 . ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي176نص المادة )  (83)

 لمحاكمات الجزائية العراقي. ( من قانون أصول ا177نص المادة )  (84)

المقدمة في أي دور من أدوار  /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنهُ: )) تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من الأدلة  213نص المادة )  (85)

 . . ((.   التحقيذ أو المحاكمة.
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التحقيذ مما   ضار الأشياء التي تم ضبطها في أثناءلجزائية على المحكمة في أن تأمر بإحأصول المحاكمات ا

قاعة   إلى  الأخرى،  والوسائل  والأدوات  والمتفجرات  والمستندات  كالأسلحة  الجريمة  ارتكاب  في  استخدم 

داء ملاحظاتهم  المحكمة إذ كان ذلك ممكناً، كما أن عليها أن تمكن المتهم والخصوم اتخرين من رؤيتها وإب 

قلها أو غير ذلك فإن المحكمة تكتفي بتلاوة التقارير  الإمكان إحضار تلك الأشياء لصعوبة نعليها. وإذا لم يكن ب

المقدمة عنها. أما سبب تأكيد القانون على وجوب إحضار تلك الأشياء إذا كان ذلك ممكناً فهو لغرض التوفيذ  

 م وأطراف الدعوى اتخرين. بين الشهادات واراء الخبراء وإفادة المته

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية للمحكمة في أن تنتقل بنفسها إلى مكان ارتكاب 165لمادة )أجاز نص ا 

الجريمة أو أي مكان اخر لغرض إجراء الكشف أو إجراء التحقيذ إذا تراءى لها أن ذلك يساعد على كشف  

ه أو لغرض فتح  للاستماع إلى شهادة شاهد يصعب حضور  الحقيقة، كأن تنتقل للكشف على محل الحادي أو

وفاة أو غير ذلك من الإجراءات. وقد اشترط القانون على المحكمة عندما تقوم بذلك أن  قبر للتأكد من سبب ال 

وتقديم  ملاحظاتهم  إبداء  من  أيضاً  تمكنهم  وأن  الحضور  من  تمكنهم  أن  أي  الخصوم  بحضور  به  تقوم 

 أثناء ذلك.   اعتراضاتهم وطلباتهم في

 م أثناء المحاكمة:  رابعاً: استجواب المته

تطبذ ذات القواعد الخاصة باستجواب المتهم في مرحلة التحقيذ الابتدائي على استجوابه أثناء المحاكمة، إذ  

أجاز القانون للمحكمة أن تدون إفادة المتهم وتستجوبه بشأن الواقعة وما ظهر بشأنها من أدلة، ولها في سبيل  

كن ليس لها إجباره على الإجابة،  لأسئلة قبل توجيه التهمة أو بعدها ل الحقيقة أن توجه إليه ما تراه من ا   كشف

. ومع ذلك إذا امتنع المتهم عن الإجابة على الأسئلة الموجهة  (86) كما لا يعد امتناعه عن الإجابة دليلاً ضده

.  (87) به عليهاللمحكمة أن تأمر بتلاوتها وتسمع تعقيإليه أو كانت أجوبته تخالف أو تتعارض مع أقواله السابقة ف

الإثبات وتلاوة   من سماع شهادات  الانتهاء  بعد  المحاكمة  في  الاستجواب  لمرحلة  القانون  من جعل  الحكمة 

التقارير والكشوف والمستندات هو تمكين المتهم من مناقشة الشهود ونفي ما ورد فيها وتفنيدها بما لديه من 

كنه يؤكد كون  أنه الفاعل لجريمة القتل فقد يقُر ول  ح مشروعية ما صدر منه، فلو ذكر الشهودأدلة أو أن يوض

فعله كان أداءً للواجب أو دفاعاً عن النفس، كما أن للمحكمة أن تدون أسماء الشهود الذين يرى المتهم ضرورة  

 
 
 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 179المادة ) ( نص86)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 180نص المادة )  (87)
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ك نوع من المماطلة بهدف تأخير  سماع شهاداتهم وعلى المحكمة استدعائهم للشهادة إلا إذا رأت أن طلبه في ذل 

 عوى. حسم الد

 خامساً: الحجز الاحتياطي على أموال المتهم: 

الغرض ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بالتعويض أو الرد التي تحكم بها المحكمة على المتهمين بارتكاب جناية  

القانون للمحكمة أ  المنقولة، فقد أجاز  أو غير  المنقولة  الأموال  التحقيذ الحجز على  الاعتداء على  لقاضي  و 

عل ذلك وجوبياً في بعض أنواع الجرائم ذلك أن المتهم قد  هم بارتكاب هذا النوع من الجرائم بل جأموال المت

الرد بسبب عدم  أو  التعويض  أحكام  تنفيذ  فيتعذر  المنوه عنها  الجرائم  ارتكاب  أمواله عند  إلى تهريب  يعمد 

 وجود مال يعود إلى المحكوم عليه. 

 سلطة الحجز:   -1

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، فترك  183دة )جوازياً بموجب نص الما جعل المشرع هذا الإجراء

أن هناك ما يستوجب   التحقيذ  أو رأى قاضي  المحكمة  أو المحكمة، فإذا رأت  التحقيذ  لتقدير قاضي  الأمر 

م من نوع  يمة المنسوبة إلى المتهالحجز على أموال المتهم فبإمكانهما اتخاذ هذا الإجراء، بشرط أن تكون الجر

تكون قد وقعت على الأموال المنقولة أو غير المنقولة. كما أجاز القانون أيضاً للمحكمة عندما  الجنايات وأن  

تصدر حكماً غيابياً على المتهم في جناية أن تقرر وضع الحجز على أمواله أن لم يسبذ وضع الحجز عليها  

 من قبل.  

إلى المتهم يشكل  تحقيذ أو المحكمة إذا كاء وجوبياً على قاضي ال جعل المشرع هذا الإجر  المسند  الفعل  ان 

إحدى الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو يشكل جريمة واقعة على حقوق أو أموال الدولة وما  

 غراض النفع العام.  هو في حكمها قانوناً، بما في ذلك الأموال المعتبرة من الأموال العامة أو المخصصة لأ

على أموال المتهم في الجرائم المذكورة يجب اتخاذه سواء أقدم طلباً بذلك من الادعاء العام أم الجهة  جز  الح

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت  184الإدارية المختصة أم لم يقدم. إذ أن الفقرة )أ( من المادة )

دارية المختصة، وضع  عاء العام أو الجهة الإكمة، بناء على طلب الادعلى أنهُ: )) لقاضي التحقيذ، وعلى المح

إذا كان الفعل....(( وعادت لتقول: )) ولا يحول ذلك دون وضع   الحجز الاحتياطي على أموال المتهم فوراً 

إليها طلب بذلك((. يبدو أن   الحجز من قبل السلطة القضائية المختصة مباشرة، عند الاقتضاء، ولو لم يقدم 

ال   سبب هذا النص هو لتلافي المختصة في طلب الحجز، وفي  حالة تماهل الادعاء  عام أو الجهات الإدارية 

غضون ذلك قد يهرب المتهم أمواله أو يحولها إلى جهات أخرى بالطرق القانونية، فلا تتمكن سلطة التنفيذ من 
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و غير ذلك. إن  التعويض أو المصاريف أ   الوصل إليها عند تنفيذ الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية بالرد أو

وجوبي كما هو واضح من النص المشار إليه يجب أن يتم فوراً إذا ما طلب الادعاء العام أو الجهة  الحجز ال 

الإدارية المختصة بذلك. قد تكون الشكوى قدمت من الجهة التي طلبت اتخاذ الحجز أو لم تقدم بعد، فإذا كانت  

القانون قد   الجهة بمولم تقدم فأن  ال أوجب على تلك  الفقرة )أ( من نص  ( من قانون أصول  185مادة )جب 

المحاكمات الجزائية أن تقدم شكواها ضد المتهم الذي طلبت حجز أمواله خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ قرار  

محكمة بأن تقرر  الحجز، وإذا لم تقدم الجهة شكواها خلال هذه المدة فإن الفقرة )جـ( من المادة نفسها ألزمت ال 

اتثار القانونية التي نجمت عنه، أما إذا قدمت الشكوى بعد الحجز على أموال  رار الحجز وإزالة جميع إلغاء ق

المتهم وضمن المدد المحددة فأن الفقرة )د( من المادة المذكورة أوضحت بأن السلطة القضائية التي تضع يدها 

ها من وقائع القضية،  إلغاؤه حسبما يتراءى ل   قاء الحجز أو تعديله أوعلى الدعوى الجزائية عليها أن تقرر أما إب 

 ومما يكون قد قدم لها من اعتراضات على قرار الحجز.  

 الأموال التي يشملها الحجز:   -2

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن الأموال التي يشملها الحجز  184أوضحت الفقرة )جـ( من المادة )

حجزه قانوناً، سواء أكانت هذه الأموال في    غير المنقولة، مما يجوزموال المتهم المنقولة والاحتياطي هي أ 

 حيازة المتهم أم تحت تصرفه أو حيازة الغير.  

كما يشمل الحجز أيضاً الأموال التي وقعت عليها الجناية أو الأموال التي تحولت إليها أو أبدلت بها، كما يشمل  

. الحجز يشمل جميع (88) الجريمة ها اقترنت بمال تحصل منها قانوناً إذا تبين أن الأموال التي لا يجوز حجز

الناجمة عن جريمته غير محددة، أما إذا كانت محددة أو تحددت  أموال المتهم إذا كانت الحقوق والأضرار 

الحجز    فيما بعد فإن الحجز يجب أن يوضع ابتداء في حدود ما يضمن الحقوق والأضرار المذكورة، وأن كان 

 فيجب أن يعدل في تلك الحدود.   حدد تلك الحقوق والأضرارقد وضع قبل أن تت

 الاعتراض على وضع الحجز:   -3

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية لكل من المتهم الذي تقرر حجز  185أجازت الفقرة )ب( من المادة )

لمن يدعي بحقوق له في لمن حجزت الأموال بين يديه أو  ترضوا على  الأموال المحجوزة أن يع  أمواله أو 

ذي يتم بناء على طلب من الادعاء العام أو الجهة الإدارية المختصة. إلا أن هذا الاعتراض  قرار الحجز ال 

 
 
 /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 183نص المادة )  (88)
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السلطة   إلى  يقدم  وأن  الحجز  بقرار  تبليغه  أو  المعترض  علم  تاريخ  من  أيام  ثمانية  مدة  يتم خلال  أن  يجب 

 جز.  القضائية التي صدر عنها قرار الح

 وى عليه:  ز وأثر انقضاء الدعطبيعة قرار الحج -4

الفقرة )أ( من نص المادة ) ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأن الحجز الجاري وفقاً  186أوضحت 

المواد ) وتسري على وضعه والاعتراض عليه  185،  184،  183لأحكام نصوص  احتياطياً  ( يعد حجزاً 

لمدنية، بما لا يتعارض مع أحكام قانون المرافعات ا به والادعاء باستحقاقها  وإدارة الأموال المحجوزة بموج

( المشار إليها بأنه  186الأحكام الخاصة الواردة في المواد المشار إليها. وبينت الفقرة )ب( من نص المادة )

لذي اتخذ وفذ  في حالة انقضاء الدعوى الجزائية لأي سبب كان قبل صدور الحكم فيها فإن الحجز الاحتياطي ا

ى قائماً وعلى الجهة الإدارية المعنية إقامة الدعوى المدنية بالأضرار  ( يبق 185، 184المادتين )لأحكام نص 

التي تتضمنها الدعوى الجزائية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغها بانقضاء الدعوى الجزائية، فإذا لم تقم تلك  

المحددة   المدة  المدنية خلال  الدعوى  ي الجهة  أن  يجب  الحجز  قرار  المحجفأن  الأموال  وتعاد  إلى  لغى  وزة 

 مستحقيها.  

( من قانون 183واضح من ذلك أن هذا الحكم لا يشمل الحجز الاحتياطي الجاري وفذ أحكام نص المادة )

التحقيذ أو المحكمة أن تقرر وضعه على   أصول المحاكمات الجزائية وهو الحجز الاختياري الذي لقاضي 

قول من غير الجرائم التي حددتها نص المادة  على مال منقول أو غير منتهم بارتكاب جناية وقعت  أموال الم

 ( وكذلك الحجز الذي قد تجريه المحكمة على أموال المتهم المحكوم عليه غيابياً في جناية.  184)

ن أصول المحاكمات ( من قانو186أما في حالة صدور الحكم بإدانة المتهم، فأن الفقرة )جـ( من نص المادة )

من حجز احتياطي إلى حجز تنفيذي بعد أن يكتسب الحكم بالإدانة الدرجة    ية بينت بأن الحجز يتحولالجزائ

المتهم، الذي حجزت   الحكم على  المادة نفسها. بأن في حالة صدور  الفقرة )د( من  القطعية. بينما أوضحت 

لحجز  يترتب عليه إلغاء قرار ا الشكوى، فإن هذا الحكم    أمواله بالبراءة أو عدم المسؤولية أو الإفراج أو رفض

في حالة اكتسابه الدرجة القطعية وعند ذلك تعاد الأموال المحجوزة عليه حتى وإن لم ينص على ذلك في قرار  

 الحكم. 

 سادساً: القرارات التي تصدرها المحكمة قبل توجيه التهمة:  

المتقدمة وهي تدوين الإثبات  ر الإحالة وسماع شهادات  هوية المتهم وتلاوة قرا   بعد الانتهاء من الإجراءات 

وتلاوة التقارير والمستندات والكشوف ثم الاستماع إلى إفادة المتهم واستجوابه تتضح ملامح الدعوى إثباتاً أو  
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المتهم ارتكب الجريمة   الأدلة تدعو إلى الظن بأن  قناعة بأن  إلى  المحكمة من خلالها  نفياً، فأما أن تتوصل 

يكفي للاستمرار بإجراءات الدعوى، لذا يكون للمحكمة بعد  إذ أن ما توافر من أدلة  المسندة إليه، أو العكس  

   - اتخاذ ما تقدم من إجراءات أن تقرر ما يأتي:

(  150رفض الشكوى: إذا تنازل المشتكي عن شكواه، أو عَدَّتهُ المحكمة متنازلاً عنها بمقتضى نص المادة )  -1

تصالح عنها دون موافقة المحكمة، فإن  انت الجريمة مما يجوز ال المحاكمات الجزائية، وك  من قانون أصول 

 . (89) على المحكمة أن تقرر رفض الشكوى

الإفراج عن المتهم: إذا تبين للمحكمة بعد اتخاذها الإجراءات اللازمة أن الأدلة لا تدعو للظن بأن المتهم    -2

الإ فتقرر  إليه  المسندة  الجريمة  عنهارتكب  لا  (90)فراج  وعملياً  اتخا،  إلى  قضايا  يصار  في  القرار  هذا  ذ 

 .  (91) الجنايات إلا بعد استكمال الإجراءات التالية لتوجيه التهمة

توجيه التهمة: إذا كانت الأدلة المتوافرة من خلال الإجراءات المشار إليها انفاً تدعو إلى الظن بأن المتهم   -3

توضحها  لتي تراها منطبقة عليها ثم تقرؤها عليه واختصاصها النظر فيها فتوجه إليه التهمة ا ارتكب جريمة من  

أو ينكرها القاضي، أما في  (92)له وتسأله إن كان يعترف بها  التهمة في محكمة الجنح من قبل  إذ توجه   ،

المحكمة إعطاء المتهم   محاكم الجنايات والجنايات المركزية والأحداي فيتم توجيهها من رئيس المحكمة، وعلى

 . (93)يئة دفاعه، ثم تستمر إجراءات المحاكمةالفرصة اللازمة لته

 ورقة الاتهام  :2.2.2

والقضائية على   الابتدائية  التحقيقات  إلى متهم، دلت  أو جرائم معينة  إسناد جريمة  بالتهمة هو  المقصود  إن 

 ارتكابه الجريمة، أو توفر بعض الأدلة في ذلك.

 توجيه التهمة: مرحلة 

 
 
 العراقي. /أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 181نص المادة )  (89)

 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 181المادة ) نص  (90)

 .  133-114لمزيد من المعلومات أنظر، عبد الأمير العكيلي، مرجع سابذ، ص   (91)

 /ج( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي. 181نص المادة )  (92)

 قي. ت الجزائية العرا/أ( من قانون أصول المحاكما187نص المادة )  (93)
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ولشهادات الشهود واستماع إفادة    ع المتهم من المحكمة لقرار الإحالة، والتهمة توجه كما سبذ وقلنا بعد سما

المتهم بعكس ما كان عليه في ظل قانون الأصول الجزائية البغدادي الملغي، حيي كانت التهمة توجه ابتداء  

 . (94)هادات شهود الإثبات أمام محاكم )الجنح( أمام )محاكم الجنايات(، وبعد الاستماع إلى بعض ش

 التهمة:  ت ورقةمحتويا

( من  1والتهمة تحرر في ورقة خاصة باسطة قاضي الجنح أو رئيس محكمة الجنايات، وقد نصت الفقرة )

( من قانون الأصول الجزائية على ما يجب أن تحويه ورقة التهمة. حيي أوجبت هذه المادة أن  187المادة )

 تتضمن ورقة التهمة الأمور التالية: 

 رئيس محكمة الجنايات أو رئيس محكمة الثورة. كان يكون حاكم الجنح أو  اسم القاضي ووظيفته:  -1

 . (95) اسم المتهم ولقبه الكامل إن أمكن: وتحديد هويته، كذكر عمره، ومهنته، ومحل إقامته -2

ويجب أن لا يقتصر ذكر المكان على كلمات عامة  مكان ارتكاب الجريمة: يجب أن يذكر بصورة مفصلة  -3

وإنما يجب أن يذكر    الرطبة   – و لبس. كان يقال في محافظة بغداد، أو في طريذ بغداد  تؤدي إلى غموض أ 

المكان بشكل محدد تفهمه المحكمة التي قد يعترض على الدعوى الجزائية لديها، ويمكن معه تحديد اختصاص  

 ى الجزائية. المحكمة التي تنظر في الدعو

دة  ائدة عملية حيي يساعد المحكمة التثبت من صحة شهازمان ارتكاب الجريمة: إن ذكر الزمان أمر له ف  -4

الشهود، أو وجودهم، أو أي أمور أخرى تنير السبيل من صحة شهادة الشهود، أو وجودهم، أو أي أمور أخرى  

ر والسنة التي ارتكبت فيها الجريمة، كما يجب ذكر  تنير السبيل أمام تلك المحكمة، ويجب تحديده باليوم والشه

 لتهمة أن كانت الجريمة قد ارتبكت ليلاً.الليلة في ا 

 
 
 .  248، ص1967، مطبعة المعارف، بغداد، 1عبدالأمير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي، ج  (94)

على التهمـة الموجبـة للمتهمين اتخرين   )ولـدي التـدقيذ والمـداولـة وجـد أن المحكمـة الكبرى لم تـدخـل اســــم المتهم في ورقـة التهمـة وحـاكمتـه  65/ جنـايـات/  24قرار محكمـة التمييز رقم    (95)

 (. المسجونين عنها، ثم أصدر القرار بموافقته، وأن ذلك خطأ غير مؤثر بحذ المتهم لذا قرر تصديذ القرار
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الوصف القانوني للجريمة المسندة للمتهم: والوقائع التي صدرت منه كأن تكون جريمة القتل العمد المقترن    -5

التكي القتل خطأ، أن هذا  القتل العمد فقط أو  إذ يهيئ    (96) يفبسبب الإصرار، أو  للتهمة مهم جداً  القانوني 

 . (97)ق الكاملة في الدفاعلذوي العلاقة في الدعوى الجزائية موضوع المحاكمة، الحقوالمتهم ما يضمن له و 

 وفي جرائم القذف والسب يجب ذكر العبارة التي احتوت على جريمة السب أو واقعة القذف. 

المتهم لماذا يحاكم، وقد لا تتمكن  اسم المجني عليه: إن ذكر اسم المجني ع  -6 ليه، أمر مهم جداً حتى يعلم 

البلد، أو لم يحصل ما يستدل به على هويته،  المحكمة أحياناً من معرفة اسم المجني عليه كان يكون غريباً عن  

 فلم تتوصل سلطات التحقيذ إلى معرفة ذلك الاسم، فتذكر عندئذ عبارة المجني عليه في جريمة كذا. 

 عينة، أو الدار التي احرقها المتهم.يء الذي وقعت عليه الجريمة: كالنقود المختلسة من خزينة دائرة مالش -7

الوسيلة التي وقعت عليه الجريمة: كأن يذكر المكان الذي ترصد به القاتل للقتيل، والنفذ الذي أعده السارق    -8

 الشروع في القتل.  للدخول إلى المنزل. أو البندقية التي ارتكب المتهم بها جريمة

العاالمادة القانونية التي أحيل بموجبها المت  -9 م من القول بتوفير  هم: أن ذكر ذلك أمر مهم لتمكين الادعاء 

 أركان الجريمة التي قام بها المتهم.

 . (98)وتمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، والدافع بعدم توافر أركان تلك المادة، بالتالي انتفاء التهمة عنه

حكمة أو القاضي. فإن ذكر هذه البيانات  تاريخ توجيه التهمة مع التوقيع على الورقة: من قبل رئيس الم  -10

ط علماً بالإدانة التي تواجهه في محاكمته هذه، وتيسر له أمر الدفاع عن نفسه  ضروري جداً للمتهم كي يحا

لضروري منها قد يصيب إرباك المتهم فيحصر دفاعه بما وجه إليه. وأن عدم ذكر هذه التفاصيل، وخصوصاً ا

مة من  ن عدم ذكر هذه الأمور، قد يؤدي إلى نقص الحكم وإعادة توجيه التهوتخبطه في الدفاع. فضلاً عن أ 

 
 
ــرقة   –)ولدي التدقيذ والمداولة    24/ج/251قرار محكمة تمييز العراق رقم  (  96) ــندة إلى المتهمين ذات وجهين، الأول سـ ــية المسـ ــخاص  وجدت القضـ ــلحاً( مع أشـ في الطريذ العام )مسـ

جهة إليهما على تفصـيل وجهي الحادثة هذين، إنما اكتفت بتوجيه تهمة السـرقة مجهولين، والثاني إطلاق رصـاص على الشـرطة المعقبين له عقب انتهاء حادثة السـرقة ولم تحتوي التهمة المو

ــيئاً عن حادثة إطلاق الرصــاص بينما كان هذا ــب المادة    فقط دون أن ذكر ش ــنى للمحكمة تجريمه عن أي الوجهين الذي ثبت لها أو كلاهما حس التفصــيل ضــرورياً لتقدير الجريمة حتى يتس

ة فقد حصـلت الحاجة إلى البحي في الوجالمنطبقة عليه، وإذا لم تظ ياء الملموسـ روق منهما عن التشـخيص وفقدان الأشـ رقة بالنظر إلى عجز المسـ الثاني ولكن لم تقم    ههر أدلة كافية لإثبات السـ

 المحاكمة بعد توجيه تهمة صحيحة. المحكمة بتحرير تهمة على الوجهين حسبما أمرت النيابة، فقرر الامتناع عن تصديذ قرار المحكمة وإعادة الأوراق لإجراء 

 . 141، ص1988عية للطباعة والنشر، بغداد،  ، الدار الجام2انظر: عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج(  97)

ديـة. )لوحظ أن المحكمـة الكبرى جرمـت المتهم بم  41/ج/128قرار محكمـة التمييز رقم    (98) من القـانون   233ق. ع. ب بينمـا التهمـة الموجـه إليـه كـانـت على المـادة    235وجـب المجلـة الهنـ

ــاح المطلوب في نفس التهمة غير المبدلة فاكتفت  المذكور الأمر الذي كان يجب معه عليها أن تتبدل التهمة أ ولاً ثم تقرير المحكمة. غير أنه لم يؤثر ذلك على دفاع المتهم نظراً لوجود الإيضــ

 ة بتوجيه نظر المحكمة المشار إليها عن ذلك فقط وقررت تصديذ القرارات(. هذه المحكم
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 ً . في حين أن عدم ذكر أمور أخرى غير ما بيناها  (99) جديد وبشكل تام حتى يستوفى الدفاع ما يراه ضروريا

 .  (100) يخل بالتهمة من الناحية الموضوعيةأعلاه لا يؤدي إلى نقص الحكم ولا 

 لقانوني للجريمة: عدم تقيد المحكم بالوصف ا 

( من الأصول الجزائية، بما يفيد عدم وجوب تقيد المحكمة في وصفها  187جاءت الفقرة )ب( من المادة )

الصادر من سلطة   إلقاء القبض  المتهم بما ورد عن وصف قانوني في أمر  إلى  التهمة  للجريمة عند توجيه 

ا  إلقاء القبض الصادر على  الذي أظهره التحقيذ    لمتهم، عن الموضوع التحقيذ، إذ قد يختلف موضوع أمر 

الابتدائي أو القضائي. وكذلك يجب عدم تقيدها بما أوردته سلطة التحقيذ من وصف قانوني للجريمة في ورقة  

التكليف بالحضور. وأكثر من ذلك، فلا يجب على المحكمة أن تتقيد حتى بما أوردته سلطة الإحالة من وصف  

إ  أحيلت  التي  للجريمة  المحكمة. وبالتقانوني  يقيدها  لى  للجريمة لا  القانوني  الوصف  فالمحكمة حرة في  الي 

المبدأ الذي ما كان للمشرع أن يورده   الجنائي. هذا  القانون  أمامها وفهمها لقواعد  سوى الوقائع المعروضة 

 . (101) بنص صريح، وكان عليه أن يكتفي بالمبادئ العامة التي توجب ذلك

 أخرىى إلى محكمة إجراءات إحالة الدعو  :3.2.2

فقد بين التشريع أنه إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام في الدعوى الجنائية أن من الواجب أو المناسب  

سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر  

 الجنائية إلى محكمة أعلى مختصة. حالة الدعوى  يتجاوز سلطة المحكمة المدنية فعلى المحكمة إ

والجريمة هنا هي الجريمة أو الجرائم الواردة في الاتهام الذي قامت من أجله الإجراءات أو جريمة أو جرائم  

مرتبطة بها ارتباطاً غير قابل للتجزئة فإذا كان للقاضي غير مختصاً اختصاصاً نوعياً بتوقيع ما يعتقده عقوبة  

عليه إحالة الدعوى إلى المحكمة الأعلى المختصة عن طريذ القاضي الأعلى من   الجريمة يجب  كافية لهذه

 بين القضاة كمسألة تنظيمية. 

 
 
لســــرقته مع رفاقه المجهولين الهوية ســــيارة    260محاكمة المتهم في دعوى واحدة عن جرمين، الأول وفذ المادة    )أن المحكمـة الكبرى أجرت  250/26قررت محكمـة التمييز رقم    (99)

يارة المارة الذكر و  214لثاني وفذ الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة  الشـخص المدعو عميد مع ركابها. وا يرون بأغنامهم بالقرب من السـ خاص الذين كانوا يسـ رقتهم الأشـ قتلهم شـخصـين  لسـ

عوى واحدة بل يجب أن يوجه إلى المتهم تهمة عن كل من أصــــحـاب الغنم المذكورين وقررت براءة المتهم عن ذلك لعدم ثبوت ارتكابه ما اســــند إليه ولم تلاحظ أنه لا يمكن النظر فيهما بد 

ــتقلتين بموجب المادة   ــولية، وعلى أنه   208منهما على حدة وتنظر فيهما بدعوتين مسـ ــر المتهم في دفاعه وأن قرار المجرمية الأصـ ــولياً لم يضـ حيي وجدت هذه المحكمة الخطأ الواقع أصـ

 لواقع(. ببرائته صحيح فقرر باعتبار النتيجة تصديذ الحكم ا

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية.  192المادة )  (100)

 . 143( انظر: عبد الأمير العكيلي ود. سليم حربة، مرجع سابذ، ص 101)
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وكان الأمر في ظل التشريع الملغي مغايراً إذ قد يكون القاضي مختصاً بالمحاكمة في الواقعة إلا أنه يرى أنه  

ب المحاكمة عنها أمام محكمة كبرى لتنزل به  افية وأنه يجلا يمكنه بحسب سلطاته أن يوقع بالمتهم عقوبة ك

عقوبة ملائمة ففي هذه الحالة يقوم بإحالة المحاكمة إلى قاضي التحقيذ القضائي بعد تحرير ورقة الاتهام وفقاً  

 . (102) ( من القانون156لأحكام المادة )

لمسندة إلى المتهم، وتحرير  ن الجريمة اويكون تحرير التهمة بيد القاضي ممهوراً بتوقيعه واسمه ودرجته مع بيا

التهمة يتضمن، ذاته إن هناك جريمة قائمة، ويجب أن تتضمن التهمة العناصر المكونة للجريمة المسنودة إلى  

 المتهم وكل البيانات التي تجعل المتهم محيطاً بالواقعة دون غموض. 

جريمة في قرار الاتهام الصادر  دم مصطلح ال أ.ج( بينما يستخ  16أمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيذ )م.   

)م   العامة  النيابة  المادتين  2/  214عن  المشرع في  ثم يعود  المحكمة    308و  307أ.ج(  تقيد  أ.ج، يشترط 

التهمة   بين  أحياناً  ترادف  النقض  محكمة  أن  كما  )التهمة(  )الوصف( وتعديل  تغيير  لها  وليجيز  )بالواقعة(، 

مة فيما يبدو لنا أدنى إلى الوصف منها إلى الواقعة. فالتهمة هي المسمى  ريمة، والتهوالواقعة أو بين التهمة والج

 القانوني للواقعة. 

من   الجريمة  على  التعبير  في  دلالة  أكثر  يبدو  )الواقعة(  مصطلح  فإن  لغوية  مقارعات  في  الدخول  ودون 

المتهم بما تشتمل عليه    منظورها الطبيعي أو الواقعي. فالواقعة تستوعب الفعل أو مجموعة الأفعال المسندة إلى

دمة في ارتكاب الجريمة حالة كونها  من أركان )الركنان المادي والمعنوي( وعناصر )كعنصر الوسيلة المستخ

إلى سلوك ونتيجة   التي تتحلل  المادي  الركن  أو بصفة عامة عناصر  للجريمة  القانوني  البنيان  داخلة ضمن 

 . (103) وعلاقة سببية(

)الواقعة( في أدبيات الركن المادي للجريمة في الفقه الفرنسي مصطلحات عدة: كالعمل والفعل  ويقابل مصطلح  

الواقعة الإجرامية مصطلحات أضيذ مدلولاً كالسلوك وإن كان  والحركة وقد ي ستخدم أيضاً في التعبير عن 

إلى أن مصطلح  هذان المصطلحان الأخيران يعبران أكثر على الركن المادي للجريمة وحده وهكذا نخلص  

على من أركان    )الواقعة( يبدو أكثر اتساعاً في مدلوله الطبيعي على نحو يغطي الفعل أو الأفعال بما تشتمل

إلا   فليست  القانوني(  )الوصف  أو  )التكييف(  أو  )الجريمة(  أم  للجريمة  أخرى  تفصيلية  وعناصر ومكونات 

تكبها المتهم. وفي عبارة أخرى فالجريمة هي المسمى  مسميات قانونية للواقعة الطبيعية غير المشروعة التي ار

 
 
 .  113-112( محمد الفاتح إسماعيل، مرجع سابذ، ص102)

 .  208-207ية: دار الجامعة الجديدة، د. ت(، ص( سليمان عبدالمنعم، إحالة الدعوى الجنائية من سلطة التحقيذ إلى قضاء الحكم، )الإسكندر103)
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القانوني فهو عملية المطابقة بين الواقعة ونص التجريم    القانوني للواقعة محل التجريم. أما التكييف أو الوصف

سعياً وراء إضفاء صفة )الجريمة( على )الواقعة( حالة تمام المطابقة أو استبعاد صفة )الجريمة( من )الواقعة(  

 ة إخفاق هذه المطابقة. حال 

 رد المضبوطات وإعادة أوراق الدعوى إلى المحكمة :  4.2.2

التح لسلطات  المشرع  الأدلة والتحقيذأباح  قانوناً    (104) ري وجمع  لها  المتاحة  التحقيقية  اتخاذ الإجراءات 

الأ بتفتيش  قيامها  أثناء  المرتكبة  الجريمة  العلاقة بموضوع  المواد والأشياء ذات  المحددة ومنها ضبط  ماكن 

ولاقتناع  ومعاينة مكان الحادي، فالغرض من التفتيش ضبط كل ما له علاقة وصلة بالجريمة لكشف الحقيقة  

 . (105)بإثبات او نفي الفعل المنسوب إلى المتهم

،  (106) والمقصود بالضبط وضع المواد تحت يد السلطة العامة للحفاظ عليها لحين البت في الدعوى الجزائية 

ا  فان  أو تعد حيازتها  لذا  قانونا  أشياء ومواد ممنوعة  له وجود  إذا اظهر  بالتفتيش  القائم  أوجب على  لقانون 

 . (107) يد في كشف الحقيقة لجريمة أخرى فيجوز له أن يضبط تلك الموادجريمة أو تف

والضبط لا يمكن القيام به الا إذا توافرت مبررات التفتيش، كما يجب أن ينصب على شخص معين ومكان 

، انه )لما كان الأصل  (108) حدد وكذلك تحديد الأشياء المراد ضبطها، إذ قضت محكمة النقض المصريةم

القانون أن   إلا لضبط جريمة واقعة  في  التحقيذ لا يصح إصداره  إجراء من الإجراءات  الإذن بالتفتيش هو 

يكفي   ما  الأدلة  من  هناك  وان  معين  متهم  إلى  نسبتها  وترجحت  لحريته  بالفعل  أو  مسكنة  لحرمة  للمساس 

حقيقة وهو لا  الشخصية(. وعلى هذا فان الضبط غير جائز إلا بالنسبة للمواد والأشياء التي تفيد في كشف ال 

 . (109) يكتسب الصفة الشرعية إلا بالنسبة للجريمة التي صدر فيها أمر بالضبط

 
 
ذ، وا79،  75،  50،  43،  41( المواد )104) افـ ة العراقي النـ ات الجزائيـ اكمـ انون أصــــول المحـ ا/2لمواد )( من قـ انيـ ام العراقي، والمواد )3/ثـ انون الادعـاء العـ انون 91،  47( من قـ ( من قـ

( من قانون الإجراءات  84، المادة )1992( لسـنة 35( من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي رقم )78، 76،  75،  72)، المواد  1950( لسـنة 150الإجراءات الجنائية المصـري رقم )

ئية الأردني  ( من قانون أصـول المحاكمات الجزا88،  62، والمواد )1960( لسـنة  17( من قانون الإجراءات والمحاكمات الكويتي رقم )92_ 90، المواد )1966سـنة الجزائية الجزائرية ل

 .  1961( لسنة 9رقم )

 .81، ص1991علم للملايين، بيروت، ، دار ال1( د.محمود شريف ود.عبد العظيم وزير، الإجراءات الجنائية في النظم القانونية العربية ،ط105)

، د.محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، 43، ص1986القاهرة، ، مطبعة جامعة القاهرة  والكتاب الجامعي، 2( د.مراد رشدي، الاختلاس في جرائم الأموال، ط106)

 .236، ص1969دار النهضة العربية، القاهرة، 

( من قانون 713، المـادة )  1950( لســــنـة  150( من قانون الإجراءات الجنـائيـة المصــــري رقم )50صــــول المحـاكمـات الجزائيـة العراقي النـافذ، المـادة )( من قانون أ78( المـادة )107)

 .1958( من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي لسنة 373/2، المادة )1994( لسنة 13الإجراءات الجزائية اليمني رقم )

 .55، ص1983الجامعية، الإسكندرية، ، السنة الثالثة، معوض عبد التواب، الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة باتداب العامة، دار المطبوعات  12/2/7919( نقض في 108)

 .99،ص  1976قاهرة، ، ال56، السنة  8و 7( وجدي عبد الصمد، دور القاضي في تطبيذ وخلذ القانون، مجلة المحاماة، تصدرها نقابة المحامين في مصر، العدد 109)
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العامة توضع في حرز أمي ن، والغرض من هذا الإجراء عدم  وبعد ضبط المواد ووضعها تحت يد السلطة 

  لمضبوطاتذلك كله لكي يتاح الإطلاع على هذه ا   (110) إمكان تغييرها أو تلاعب بها أو تغيير اتثار عليها

وتبقى بهذه الصفة حتى صدور حكم فاصل في الدعوى، أما إذا    (111) وفحصها كلما اقتضت المصلحة ذلك

 . (112) ا وحفظ أثمانهاكانت المواد المضبوطة سريعة التلف فيجوز بيعه

وإذا ما انتهى التحقيذ بإصدار قرار غلذ الدعوى فهذا يستلزم الفصل في مصير الأشياء المضبوطة التي سبذ  

،  (113)بطها أثناء التحقيذ وإلا تعد حيازتها ممنوعة بحكم القانون وذلك بإعادتها إلى صاحب الحذ فيهاض

 . (114) بسبب الجريمة وتسترد هذه الأشياء التي وضعت بين أيدي القضاء

، وأساسه حذ ثابت وسابذ على وقوع  (115) والرد يعني إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل وقوع الجريمة

التي فقدت حيازتها  الجريمة، و ان تكون هذه الأشياء  الثابتة وكل ما يشترط فيه  الحيازة  أو  الملكية  هو حذ 

أثمانها أو  بذاتها  أشياء ماد  (116)موجودة  المتهموان تكون  استمرار    (117)ية يحوزها  فالغرض منه منع 

 . (118) الضرر ووضع حد له

ال  محكمة  أو  التحقيقية  للسلطة  تقديره  متروك  أمر  بالرد  تحيط  والحكم  التي  الظروف  وفذ  على  موضوع 

 ، ولهذا إذا كانت الأشياء التي تم ضبطها من المواد الممنوع حيازتها قانونا.  (119)بالدعوى

 
 
رابي، المبادئ الأســاســية للتحقيقات وجرائم القتل والجرح والضــرب، مطبعة  ، علي زكي الع236( د.محمود محمود مصــطفى، شــرح قانون الإجراءات الجنائية، مصــدر ســابذ، ص110)

 .290، ص1921الاعتماد، مصر، 

ــاليب العلمية في مجال مكافحة الج111) ــين محمود إبراهيم، الأس ــات الأمنية والتدريب، الرياض، العدد ( د.حس ــنة17ريمة، مطبعة الأمن والحياة، المركز العربي للدراس ، 1992،  11، الس

 .115ص

ــول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، والمادة )313( المادة )112) ــول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )91/ج( من قانون أصـ ــنة 9( من قانون أصـ ( من 100)، والمادة    1961( لسـ

 .1994( لسنة 13لجزائية اليمني رقم )( من قانون الإجراءات ا152، المادة )  1950( لسنة 112قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم )

 .100، ص  1998( سعيد حسب   عبد  ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل، العراق ، 113)

 .440، ص2004( د.توفيذ لويس توفيذ، ذاتيه الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة، مطبعة الإسراء، القاهرة، 114)

 ، د.على محمد جعفر، مبادئ المحاكمات الجزائية، المؤسـسـة الجامعية للدراسـات والنشـر659( د.مأمون محمد سـلامة، الإجراءات الجنائية في التشـريع المصـري، مرجع سـابذ، ص115)

، ويشـار الى ان المشـرع العراقي لم 298،  ص1991بية، القاهرة، ، دار النهضـة العر1، د.حسـني الجندي، شـرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، ج112، ص1994والتوزيع، بيروت،  

 ة الحال الى ما كان عليه قبل الجريمة، كلما كان الرد في الإمكان(.( من قانون العقوبات بأنه:)عبارة عن إعاد 130يورد تعريفا للرد في ما عرفه المشرع اللبناني في المادة )

 وما بعدها.   76، ص1983، دار النهضة العربية، القاهرة،    2ء الجنائي بالفصل في الدعوى المدنية، ط( د.ادوار غالي الذهبي، اختصاص القضا116)

 .560( د.محمود نجيب حسني، قوة الحكم الجنائي، مصدر سابذ، ص117)

بد  ، شـرح قانون أصـول المحاكمات الجزائية، مصـدر  ، سـعيد حسـب   ع81د.ادوار غالي الذهبي، اختصـاص القضـاء الجنائي بالفصـل في الدعوى المدنية، مصـدر سـابذ، ص  (118)

 .101سابذ، ص

 ( من القانون المدني العراقي النافذ .209/2( للمزيد راجع المادة )119)
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 . (120) صة أن تقرر مصادرتها وإيداعها إلى الجهات ذات العلاقة للتصرف بهافعلى الجهة المخت

التي تتولي الرد إذ  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية ال 308وقد أوضحت المادة ) عراقي النافذ الجهة 

نصت على أن )لقاضي التحقيذ أو المحكمة إصدار قرار بشأن المستندات أو الأموال أو الأشياء المضبوطة  

حاكمة طبقا لسحكام المنصوص  التي ارتكبت جريمة بها أو عليها في أي مرحلة من مراحل التحقيذ أو الم

 . (121) عليها...(

أن يتضح  تقدم  مصير    ومما  في  بالفصل  المتخصصتان  الجهتان  هما  الموضوع  محكمة  أو  التحقيذ  قاضي 

المضبوطات بعد إصدار قرار غلذ الدعوى، وكذلك فان هذه الجهات هي نفسها التي تتولى التصرف في تلك  

المواد المضبوطة قبل صدور حكم في الدعوى إذا كانت غير    المضبوطات، مما يمكن تلك الجهات من رد

 مية فيها. ذات أه

ويكون الرد إلى من كانت تحت حيازته وقت الضبط، أما إذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها  

 . (122) الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها لمن فقد حيازتها )أصحابها الشرعيون(

حب العلاقة، حيي  من قبل سلطة التحقيذ او المحكمة من دون انتظار طلب بذلك من صا  ويتم رد المضبوطات

إن هذا هو ما تستلزمه طبيعة قرار غلذ الدعوى الحائز لقوة الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه إعادة الحال  

ا، وهو لا يمنع ذوي  إلى ما كان عليه قبل إجراء الضبط ، والأمر بالرد وقتي ومن ثم لا يحوز قوة أو حجية م

 .(123) مدنيةالشأن من المطالبة بحقوقهم أمام المحاكم ال 

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ على انه: ) أ_ إذا لم يدع احد  314كما نصت المادة )

فيه خلال   بعائديه الشيء المضبوط فلقاضي التحقيذ أو المحكمة نشر إعلان بدعوة ذوي العلاقة لإثبات حقهم

لوحة الإعلانات  المال    ستة أشهر من تاريخه، ويعلذ الإعلان في  وإذا كان  الشرطة،  المحكمة ومركز  في 

 المضبوط ثمينا فينشر الإعلان في الصحف المحلية بالإضافة إلى ذلك. 

 
 
ــتاذ عبد الأمير العكي120) ــابذ، ص( الأس محكمة التمييز )بما أن المادة   وما بعدها، وجاء في قرار 234لي، أصــول الإجراءات الجزائية في قانون أصــول المحاكمات الجزائية، مصــدر س

، و 17/12/2000في   2000الجزائية الثانية//الهيئة  3571المضـبوطة من المواد الممنوع حيازتها قانوناً )مادة الحشـيشـة( قررت مصـادرتها وإيداعها إلى وزارة الصـحة(، قرارها المرقم  

 ، والقرارات غير منشورة.1/7/2000في  2000/الهيئة الجزائية القانونية/1209المعنى نفسه قرارها المرقم 

( من قانون الإجراءات الجزائية 157مادة )، وكذا المشـرع اليمني في ال1950( لسـنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية رقم )103( والى هذا ذهب المشـرع المصـري في المادة )121)

 .1958راءات الجنائية الفرنسي لسنة ( من قانون الإج177/3، وعلى ذلك جاءت المادة )1994( لسنة  13رقم )

( من قانون 156، والمادة )  1950( لســنة  501( من قانون الإجراءات الجنائية المصــري رقم )102( من قانون أصــول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، والمادة )310( المادة )122)

، د.عباس الحســـني وكامل الســـامرائي، الفقه الجنائي، 3/7/1946في  46/تمييزية/137رار محكمة التمييز المرقم ، وينظر في ذلك: ق  1994( لســـنة  13الإجراءات الجزائية اليمني رقم )

 .349مصدر سابذ، ص

 .1950( لسنة 150( من قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم )104مات الجزائية العراقي النافذ، والمادة )/أ( من قانون أصول المحاك313( المادة )123)
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القانونية وإلا  ب_ يجوز للقاضي أو المحكمة تسليم الشيء المذكور إلى من يتقدم لإثبات حقه فيه خلال المدة  

 يقيد الثمن إيراداً للخزينة( فيباع بقرار من القاضي أو المحكمة وفذ قانون التنفيذ و

( من القانون نفسه على انه:)يسقط كل حذ في الادعاء بعائديه الأشياء التي سلمت أو  316ونصت المادة )

بتسل  القرار  على صدور  سنوات  خمس  انقضت  إذا  السابقة  المواد  بمقتضى  إيراداً بيعت  ثمنها  قيد  أو    يمها 

إذا صدر حكم بالإفراج ع(124) للخزينة( القرار الدرجة  . وعليه  المتهم فيلغى قرار الحجز بعد اكتساب  ن 

القطعية وعندها تعاد الأموال المحجوزة مع ريعها بعد طرح المصاريف كأجور نقلها أو حفظها وأجرة الدلالية  

 . (125) على ذلك قرار الحكم وفي حالة بيعها تعاد الأموال ولو لم ينص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
لمادة  ، وا  1950( لسنة 112( من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري رقم )99، والمادة )1994( لسنة 13( من قانون الإجراءات الجزائية اليمني رقم )161( تقابلها المادة )124)

 .1961( لسنة 9( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )90)

 قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ./د( من 186( انظر المادة )1)
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 الفصل الثالث 

 لجزائية سلطة المحكمة تجاه نطاق الدعوى ا

 سلطة المحكمة الجزائية في تعديل التهمة: 1.3

قد يكشف التحقيذ أمام محكمة الموضوع عن ظروف مشددة لاحقة بالفعل المرفوعة من أجلها الدعوى، يمكن 

قرار الإحالة وهي بالتالي )أي الظروف المشددة( أما ماثلة في  أن تكون غابت على قاضي التحقيذ تثبتها في 

لاحقة بالجريمة ضمن حركتها الإجرامية الواحدة. لذا فيكون من العدل المستساغ أن تعدل  شخص المتهم أو  

الواقعة   أشد ما دامت  قانوني  إلى وصف  التعديل يؤدي  الحقيقي حتى ولو كان  إلى وصفها  التهمة  المحكمة 

صفها القانوني  . فتعديل التهمة إجراء يعطى المحكمة بمقتضاه التهمة و(126) ها الدعوى لم تتغيرالمرفوعة ب

الصحيح الذي ترى أنه أكثر انطباق على الوقائع الثابتة بما يقتضي من إضافة طرف جديد لم يرد في الوصف  

 .(127) ي الجلسة الأصلي الوارد في قرار الإحالة، وثبت توافره لدى المحكمة من خلال المرافعة ف

المتقدمة أي کاستثناء، فالواجب هو  وتجدر الإشارة إلى أن ليس كل تعديل في التهمة يمكن قبوله بالصو رة 

تغيير هذا التعديل بما لا يؤدي إلى الخروج عن حالة التماثل المطلوبة بين الواقعة الموجهة لها التهمة، والواقعة  

بد قبل الدخول في دراسة حالة التعديل أن نميز بين التعديل الذي  الأصلية المحالة بها الدعوى، وعليه نرى لا

 : (128) صفة التماثل والتعديل الذي يؤثر على صفة التماثل وكما يليلا يؤثر على 

 . تعديل التهمة الذي لا يؤثر على صفة التماثل: 1

 
 
 .  7، وعبد الحميد الشواربي: المرجع السابذ، ص 109، ص 9619( ينظر: د. غالب عبيد خلف، التهمـة توجيهـا وتعـديلها، رسـالة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة القانون جامعة بغداد، 126)

 . 249امة في الإجراءات الجنائية، دار الفكر العربي، د.م، د.ت، ص ( ينظر: د. رؤوف عبيد، المشكلات العلمية اله127)

ــبقا والا عد خروجا عن مبدأ المحاكمة العادلة  ( التماثل المقصــود هو التماثل الذي يحدي بين الواقعة المرفوعة بها الدعوى والواقعة المحكوم بها ب128) عد توجيه التهمة، وهو المفترض مس

 وحكم بالبطلان. 
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من أهم ما يمكن أن يميز مثل هكذا تعديل هو أن المشرع لم يوجب التنبيه في حالة حصول التعديل وبالتالي  

 فإن للمحكمة سلطة واسعة فيه أما حالاته فهي:  

 تبعاد بعض العناصر المرفوعة بها الدعوى:أ. عند اس

التحقيذ بعض عناصر الجريمة وتنفي أخرى، أي أن مجريات ال  تحقيذ والتصدي في مرحلة  قد يثبت أثناء 

المحاكمة قد يبين للمحكمة عدم ثبوت الواقعة بعدم ثبوت عناصرها، وهنا يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة وفقا  

د الاستبعاد دون الحاجة إلى توجيه تهمة جديدة، حيي لا يؤثر ذلك على التماثل  لما تثبت لها وضعية التهمة بع

. أما  (129)المحكوم بها مستغرقة في الواقعة المرفوعة بها الدعوى أصلاً   بين الواقعتين إذا ما كانت الواقعة

التي يكون عليها حال الاستبعاد الذي لا يؤدي بالضرورة بالتأثي ر على صفة  حالات الاستغراق أو الصور 

 التماثل فهي حالتان:  

يمة التامة، ثم تبين للمحكمة أن  إذا كانت الواقعة المكونة للتهمة المرفوعة بها الدعوى هي الجر الحالة الأولى:

 .(130) الواقعة مجرد شروع يتم استبعاد النتيجة الجرمية

المتهم ارتكب جريمة بسيطة من  إذا وجهت التهمة عن جريمة مركبة من أفعال عدة ثم ظهر أن  الحالة الثانية:

 .  (131)الجرائم المكونة لها وبالتالي عدم الحاجة لتوجيه تهمة جديدة

أي   فيه عدم إضافة  أنه يشترط  إلا  استمر من خلال مثل هكذا حالات للاستبعاد  التماثل وإن  أن  القول  بقي 

حويل تهمة من قتل عمد إلى قتل  تهمة، مثال إضافة ركن الخطأ بعد استبعاد القتل العمد عند تعناصر جديدة لل 

خطأ لكون هذا إضافة لعنصر جديد داخل في أركان الجريمة . كما لا يجوز الإساءة لمركز المتهم كأن تكون 

بها الدعوى الجزائية ،  التهمة التي عوقب من أجلها تندرج بالضرورة في حدود دفاعه عن التهمة التي رفعت  

إليه المحكمة من عناصر توجيه المحاكمة قد   ولا بد في جميع الأحوال أن يكون ذلك  الاستبعاد وما انتهت 

. أما ما يتعلذ بتطبيذ قاعدة الأصلح للمتهم كأن يضاف  ( 132) استظهرتها من تحقيقاتها النهائية في الجلسات

ء المحاكمة فهذا حتما لا يضر بمصلحة المتهم وحقه في الدفاع  سبب من أسباب الإباحة أو الدفاع الشرعي أثنا 

 عن نفسه. 

 
 
 .  11، ص 2003( تشرين الثاني، 6( العدد )8: د. كاظم عبد   الشمري، حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع، بحي منشور في مجلة جامعة بابل المجلد )( ينظر129)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي السابذ الإشارة إليها.  192ة )( تنص الماد 130)

من الجرائم  انون أصول المحاكمات الجزائية العراقي على أن : )اذا وجهت التهمة عن جريمة مركبة من عدة أفعال ثم ظهر أن المتهم ارتكب جريمة بسيطة( من ق191( انظر المادة )131)

 حكمة في محاكمته عنها وتصدر حكما فيها دون حاجة لتوجيه تهمة جديدة(. المكونة لها فتمضي الم

 .  12 الشمري، حدود الدعوى الجزائية أمام محكمة الموضوع، المرجع السابذ، ص( للتفصيل ينظر: د. كاظم عبد  132)
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 ب. تعديل الوقائع بما لا يخرجها عن إطار الواقعة الأصلية في أركانها المكونة للتهمة: 

إذا ثبت أمام المحكمة أن هناك تعديلات في وقائع الدعوى دون أن تتأثر التهمة الأصلية في ركنيها المادي 

مرفوعة بها الدعوى والواقعة الجديدة وبالتالي لا يتأثر التماثل المفترض بين الواقعة الأصلية ال   والمعنوي ، 

المحكوم بها، ومثال ذلك تغيير وصف الأفعال أو حتى تعديل في تفصيلات بيان التهمة كوقت أو مكان التهمة  

، مثال ذلك تعديل الوسيلة  (133) صليةأو الوسيلة المرتكبة بها ما لم تكن الأخيرة عنصرا من عناصر التهمة الأ

ليه إلى استخدام مادة سامة بدل استخدام مادة متفجرة ما دام في الحالتين كانت  المستخدمة في قتل المجني ع

 التهمة الأصلية هي القتل العمد.

م وجود  إذن فالعبرة بعدم المساس بالركن المادي والمعنوي وبالتالي عدم المساس بجوهر الجريمة، وبالتالي عد

دون أن يشمل ذلك تعديل التفاصيل الواردة في بيان  ضرورة إلى تعديل التهمة ومن ثم تنبيه المتهم على ذلك  

 . (134) التهمة بما لا يخرج الواقعة عن نطاقها كما وردت في أمر الإحالة

 جـ. عند إضافة الأعذار المخففة: 

لتزم فيها القاضي بأن يهبط بالعقوبة المقررة  الأعذار المخففة هي حالات حددها المشرع على سبيل الحصر ي 

. والأعذار المخففة نوعان عامة لكل الجرائم كالباعي والاستفزاز  (135) اعد معينة في القانونللجريمة وفقا لقو 

 . (136) الخطير ونقص الإدراك أو الإرادة

اثل الواجب توافرها  في هذه الصورة أيضاً لا يترتب عن إضافة العذر المخفف أي تغيير أو مس بحالة التم

بها وبالتالي عدم حصول ما يسوغ تغيير التهمة أو تنبيه المتهم بين الواقعة المرفوعة عنها الدعوى والمحكوم 

 عليها.

وغاية القول أن الظرف المخفف ما هو إلا متغير خارج عن نطاق التكوين المادي أو حتى المعنوي للجريمة  

ذات  قد يستند إلى ظروف المتهم الاجتماعية، أو ما يضيفه مركزه القانوني من موجبات للتخفيف لا تستند إلى  

 
 
 ستعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة(. ( من قانون عقوبات العراقي على أن: )إذا حصل القتل با406( تنص الفقرة )ب( من المادة )133)

 .  13ام محكمة الموضوع، مرجع سابذ، ص( ينظر: د. كاظم عبد   الشمري، حدود الدعوى الجزائية أم134)

 . 820( ينظر: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، المرجع السابذ، ص 135)

الة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد،  ( ينظر: د. كاظم عبد   الشـمري، تفسـ136) ة مقارنة بالفقه الإسـلامي، رسـ . وتنص الفقرة  370، ص 2001ير النصـوص الجزائية، دراسـ

ي يعينها القانون وفيما عدى هذه الأحوال يعتبر  مخففة لها ولا عذر إلا في الأحوال الت( من قانون العقوبات العراقي على أن: )الأعذار أما أن تكون معفية من العقوبة أو 128( من المـادة )1)

( من القانون ذاته على أنه: ). . . أما إذا لم يترتب على العاهة في  60عذرا مخففة ارتكاب الجريمة لبواعي شــريفة أو بناء على اســتفزاز خطير من المجني عليه بغير حذ (. وتنص المادة )

 ها سوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة عد ذلك عذراً مخففاً(. أو المادة المسكرة أو المخدرة أو غير العقل
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أثير الظرف المخفف تنصب على العقوبة  موجبات تغيير التهمة. أي أن التهمة لا تتأثر بالظرف المخفف وأن ت

 . (137) إلا المفروضة ليس 

 . التعديل الذي يؤثر على صفة التماثل )إضافة الظروف المشددة(: 2

مة عندما لا تماثل التهمة المحكوم  يمكن القول أن الاستثناء الثاني عن مبدأ العينية إنما يتضح بصورة تعديل الته

خذ هذا الشكل قالب إضافة الظرف المشدد بما يحول الجريمة إلى أخرى  بها تلك المرفوعة بها الدعوى. ويت

الظرف   معنى  ابتداءا  التوضيح  الموضوع يجب  فهم  يستقيم  التهمة. وحتى  تعديل  يستوجب  ما  بالتالي  وهذا 

 سلطة المحكمة.المشدد ومعيار الأخذ به ومن ثم معرفة 

رف المشدد هو الذي يجعل عند إضافته على الواقعة  واذا أردنا أن نحدد مدلول الظرف المشدد من حيي أن الظ

استثناء يرد على عينية الدعوى فلا بد هنا تبيان المقصود بالظرف وما المقصود بالظرف المشدد سواء كان 

 في حركة إجرامية واحدة.  ذلك الظرف ماثلا في المتهم أم لاحقا بالجريمة ومعها

الو إلى  المشدد هو إضافة عناصر جديدة  إلى مركز  الظرف  إلى الإساءة  الدعوى تؤدي  المرفوعة بها  اقعة 

. أو هي تلك الظروف التي تؤثر على جسامة العقوبة بالزيادة وبالتالي تحدي تأثيرا في جسامة  (138)المتهم 

تي تلحذ بكيان الجريمة فتؤدي إلى زيادة في جسامتها  . وهي تلك العناصر ال (139) تطبيقها العقوبة الواجب 

أو يجوز    –أو لأسباب نص عليها المشرع يجب على القاضي فيها    (140) لها  تشديد في العقاب المقرر  يقابلها  

له أن يحكم بعقوبة أشد مما قرره القانون للجريمة فيجاوز بذلك الحد الأقصى المقرر قانونا أو إحلال عقوبة  

 . (141) محلها من نوع أشد 

الملائمة بين العقوبة التي المراد تطبيقها وظروف    وعلة وجود ظروف التشديد هي منح القاضي مكنه تحقيذ

،  (142) بالجريمة  الدعوى الواقعية التي تستدعي قدر من التشديد يجاوز ما يسمح به القانون في النص الخاص  

  للمتهم مضمون الاتهام استنادا إلى التداخل   والظرف المشدد إنما هو واقعة جديدة تكون مع الواقعة المنسوبة 

 
 
اء كان ذلك لعـذر مخفف أم ( من قانون العقوبات العراقي على أنه: )لا يتغير نوع الجريمـة إذا اســــتبـدلت المحكمـة بالعقوبة المقررة لهـا عقوبة من نوع أخف ســــو24( وتنص المـادة )137)

 خفف ما لم ينص القانون على غير ذلك(. لظرف قضائي م

 . 99( ينظر: د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابذ، ص  138)

، 0320ة، دار الفكر الجامعي، الإسـكندرية:  ، أشـار إليه: الدكتور محمود عبدربه القبلاوي، التكييف في المواد الجنائي221( ينظر: د. مأمون محمد سـلامة، قانون العقوبات العام، ص 139)

 .  321ص 

 . 302، ص 1973( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، قاعـدة تقييـد المحكمـة الجنائيـة بالاتهـام، دار الفكر العربي، القاهرة، 140)

 .  383( ينظر: د. كاظم عبد   الشمري، تفسير النصوص الجزائية، المرجع السابذ، ص 141)

 .  307-305المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابذ، ص  ( لمراجعة هذه اتراء ينظر: د. عبد 142)
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جرامية التي أتاها المتهم، اخذين بنظر الاعتبار أن تكون الواقعة المنسوبة إلى المتهم هي أساس  في الحركة الإ

 تلك الإضافة للظرف المشدد.

روف تسئ  ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن الظروف المشددة احتوى مفهومها على معنيين ضيذ كونها فقط ظ

كمفهوم للظرف المشدد بأنها كل واقعة تدخل في الحركة    إلى المتهم وأخر واسع قد اجمع الفقه على اعتماده

الإجرامية للمتهم سواء كانت تلك الظروف بشكل تبعي للجريمة أم هي بحد ذاتها جريمة مستقلة. بمعنى أن  

يس بمعناه الضيذ بل الواسع الملتصذ بالتهمة  الظرف هنا كاستثناء هو المسوغ عند الإضافة لتعديل التهمة ل 

 بالواقعة أم ماثلا في المتهم.  سواء التصاقا

إلا أننا نميل إلى الرأي الذي يقول في أن إضافة الظرف المشدد وهي استثناء بحد ذاتها يرد على قاعدة تقييد  

ره، عليه فإن المعنى المطابذ  المحكمة بنطاق الدعوى الجزائية والاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسي

 . (143) البحي عطيات نظرية وقاعدة للظرف يعد أكثر اتساقا مع م

ومن خلال ما تقدم يتضح أن الظرف المشدد عند إضافته فهو إما ظرف مشدد يضاف كعنصر تبعي للجريمة  

ا أن وجود  من  يستوجب  الجريمة، ولا  يستوجب وجوده  لا  وبالتالي  أركانها وشروطها  لجريمة  فتمييز عن 

اته جريمة مستقلة متميزة بأركانها وشروطها عن  وجوده. وإما أن ذلك الظرف هو ظرف مشدد يعد بحد ذ

الجريمة الأصلية، وبالتالي فهو لا يشددها بل يمثل بحد ذاته جريمة. عليه نرى من الأجدى دراسة كل نوع  

 منهما على حدة لاستظهار الحقيقة فيمن يتصل بالقاعدة موضوع البحي. 

 أ. إضافة الظروف المشددة كعناصر تبعية للجريمة:

بالنظر إلى ما تقدم بيانه من أن الظرف المشدد يمثل العناصر التي تلحذ بكيان الجريمة فتؤدي إلى زيادة في  

جسامتها يقابلها تشديد في العقاب المقرر لها، بحيي تحل به تلك الظروف أو العناصر كتابعة وليست أصلية  

 
 
إذا تعلقت بشـخصـية الجاني حيي   ( هناك تقسـيمان للظروف المشـددة فهي بحسـب طبيعتها تنقسـم إلى ظروف مادية )موضـوعية( إذا ما تعلقت بالجانب المادي للجريمة وظروف شـخصـية143)

مل الف ركاء أما الشـخصـية فهي تسـري على صـاحبها فتظهر أحد التمييز بين النوعين فالمادية تشـ ددة خاصـة لجريمة معينة.  اعلين للجريمة والشـ ددة عامة وظروف مشـ قط . وهناك ظروف مشـ

من قانون العقوبات العراقي    (130( أما العامة فهي تلك التي تتوجه إلى جميع الجريمة دون اختيار وقد نصـت عليها المادة )406مثل الظروف المشـددة لجريمة القتل التي وردت في المادة )

 الظروف المشددة ما يلي: التي نصت في فقرتها. يعتبر من 

 . ارتكاب الجريمة بباعي دني. 1

 . ارتكاب الجريمة بانتهاز فرصة ضعف إدراك المجني عليه أو عجزه عن المقاومة أو في ظروف لا يمكن الغير من الدفاع عنه. 2

 ريمة أو التمثيل بالمجني عليه. . استعمال طرق وحشية لارتكاب الج3

تغلال الجاني في ارتك4 موها إلى ظروف وجوب. اسـ امة الجريمة فقسـ تمدين من وظيفته. حيي أثرها على جسـ لطته أو نفوذه المسـ تعمال سـ اعته اسـ ديد  اب الجريمة صـفته كموظف أو إسـ ية التشـ

 وظروف جوازية. 
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مكن للجريمة أن يتحقذ دون أن تتوافر  ميزها عن الركن أو العنصر المكون للجريمة بحيي يبالشكل الذي ي

 . (144) العكس ذلك الظرف ولا يمكن 

المقرر   العقاب بما يرفعه عن حده  على تشديد  أساساً  المشدد فهو ينصب  الظرف  تأثير هذا  أردنا بحي  إن 

ة الإجهاض أو الجانب المعنوي كسبذ الإصرار  أصلا، وهذا الظرف قد يتعلذ بصفة الجاني كالطبيب في جريم

و الوسيلة  أو  أو  العبادة  دور  من  السرقة  في  كما  وقوعها  مكان  أو  الحرب  زمن  في  كالسرقة  الجريمة  قت 

 .(145) المستخدمة في الجريمة كاستخدام العبوات في القتل 

ا بالشكل الذي يوسع منه  وبعيدا عن النقاش الفقهي الذي يدور حول الأخذ بتفسير الظروف الضيذ أم تفسيره

لل  مفهوم الضيذ الذي يأتي متناسقة مع مبدأ حياد القاضي الذي أوضحناه سابقا والذي مفهومة، مع ترجيحنا 

يمثل أساس قاعدة التقيد موضوع البحي، ولا يمكن الأخذ بالرأي الواسع للظرف لأن في كثير من الأحيان  

قلة  مكننا إقرار قدرة المحكمة على إضافة جريمة مستيمثل الظرف جريمة مستقلة وكما سوف نرى فكيف ي

بأركانها ووجودها إلى الاتهام الأصلي بحجة سلطة المحكمة في إضافة الظروف المشددة لما فيه من خروج  

صريح عن نطاق قاعدة التقييد موضوع البحي، كما أن المفهوم الواسع الذي يقول بأن الظرف هو كل واقعة  

وبالتالي يحاكم عليه وكانت عقوبتها  م فكيف إذا كان ذلك الظرف يمثل جريمة مستقلة،  جديدة مرتبطة بالاتها

 .(146)أقل جسامة من الجريمة الأصلية وبالتالي كيف تعد ظرفاً مشدداً 

ومما ننتهي إليه أن الظروف المشددة التي يمكن للقاضي إدخالها في الدعوى في مرحلة المحاكمة هي بمفهومها  

ل بفرض ان جهة الاتهام عند عدم إضافتها  ية وليست جرائم مستقلة. مقيدة في جميع الأحوا الضيذ كعناصر تبع

استندت إلى سبب من الواقع كعدم ثبوت ذلك الظرف في التحقيذ أما وقد وجدت المحكمة ثبوته في مرحلة  

كوجود مانع قانوني   المحاكمة فلا جناح عليها في إدخاله أما إذا كان السبب في عدم إدخاله يستند إلى القانون

 ة الاتهام مفعلة لقاعدة تقيد المحكمة فيما لو عد هذا الظرف المشدد جريمة بحد ذاته. فهنا تتقيد المحكمة بوثيق

 

 

 
 
 .  304السابذ، ص ( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع144)

عراقي على أن: )إذا توافرت في الجريمة ظروف مادية من شـــأنها تشـــديد العقوبة أو تخفيفها ســـرت اثارها على كل من ســـاهم في ارتكابها  ( من قانون العقوبات ال51( تنص المادة )145)

. أما ما عدا ذلك من الظروف فلا اب الجريمة فلا تسـري على غير صـاحبها إلا إذا كان عالما بهافاعلا كان أو شـريكا علم بها أو لم يعلم. أما إذا توافرت ظروف مشـددة شـخصـية سـهلت ارتك

 يتعدى أثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة أو مخففة(. 

 لمفهوم الواسع للظرف المشدد.  وما بعدها، كتفصيل لترجيح المفهوم الضيذ على ا  305( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابذ، ص146)
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 . معيار التمييز للظرف المشدد: 1

يحتل موضوع تحديد معيار لتميز ما يعد ظرفا وما يعد من الأركان للجريمة أهمية كبيرة لما يترتب عليه من  

إ   أمور في  المحكمة  تتقيد  الأركان  من  يعد  فما  تعمل مهمة  أن  للمحكمة  يمكن  الظروف  من  يعد  ضافته وما 

 سلطتها عليه. 

ظرفاً   وليس  ركناً  تعد  التي  العناصر  حتى  أو  الجديدة  الأفعال  أو  وقائع  إضافة  المحكمة  على  يمتنع  عليه 

 :  (148) لركن هما. هناك معياران رئيسيان للتمييز بين الظرف المشدد وا (147) للجريمة 

التميي أساس  للجريمة فيكون العنصر  الأول: يقوم على  القانوني  البناء  أهميتها في  العناصر من حيي  ز بين 

 ظرفاً إذا أمكن تحققها بدونه وعلى العكس يكون العنصر ركناً إذا كانت الجريمة لا تتحقذ بدونه.  

هو  إلحاق العنصر بالجريمة فاذا كان ذلك الأثر الثاني: يقوم على أساس التمييز من حيي الأثر المترتب على  

المقررة   العقوبة  في  ينحصر  الأثر  كان  إذا  أما  ركن  هو  فالعنصر  اخر  إلى وصف  الجريمة  تغيير وصف 

 للجريمة بتشديدها فنحن أمام ظرف مشدد. 

لى اخر  مع الأخذ بالنظر أن تقييد الوصف المقصود في المعيار الأخير هو إخراج التهمة من نص قانوني إ 

 ة أو مخالفة. وليس مجرد تحويلها من جنحة إلى جناي

 . سلطة محكمة الموضوع تجاه الظروف المشددة:2

 لا تخرج سلطات المحكمة على الظرف المشدد عن حالتين:  

إذا كانت الظروف المشددة أساساً داخلة في حوزتها، أي موجودة في وثيقة الاتهام فليس أمام    الحالة الأولى:

واجب إلا التعرض لها وفحصها، أما إذا كانت تلك الظروف لم تفحص فالأمر متروك للادعاء العام المحكمة 

 .  (149) ذلك )النيابة العامة( أن يتسمك ببطلان حكم المحكمة وليس المتهم لانعدام مصلحته في 

من تحقيذ بهذا  بالنسبة للظروف الجديدة يمكن للمحكمة ومن خلال المرافعات وما تجريه    أما الحالة الثانية: 

 الشأن أن تستنبط ظروف تطبيقها على الواقعة الأصلية كظرف مشدد وليس كركن في الجريمة.

 
 
 .  203، ص1999م، تكيف الواقعة الإجرامية، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة عين شمس، ( ينظر : د. محمد علي سويل147)

 .  138( ينظر: د. علي حسين الخلف ود. سلطان عبد القادر الشاوي، المرجع السابذ، ص 148)

 . 99ربي، المرجع السابذ، ص  ( ينظر: د. عبد الحميد الشوا149)
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يبقى الاستثناء الوحيد على سلطة المحكمة في إضافة الظروف المشددة هي تلك التي منعت بموجبها سلطة  

 .(150) تهام نفسها من إضافتها بسبب يستند إلى القانون وليس الواقعالا

 يشترط في إضافة الظروف من خلال المرافعات ما يلي:  كما 

 .  (151) أ. أن تكون تلك الظروف نتاج المرافعات التي جرت أمام المحكمة نفسها

 ب. عدم كون تلك الظروف وقائع مستقلة عما ورد في قرار الاتهام.  

يشترط مح  ج.  الظروف  تلك  كون  شرط  المحلفين  بنظام  يأخذ  الذي  الأنكلوسكسوني  لسسئلة  النظام  لاً 

 . (152) الاحتياطية

 . العلاقة بين سلطة المحكمة في إضافة الظروف المشددة والتقيد بالنطاق العيني للدعوى: 3

لى المتهم ارتكابها خروجا  يمثل عمل المحكمة بإضافتها الظرف المشدد من تلقاء نفسها إلى الوقائع التي ينسب إ

ئية بنطاق العيني للدعوى الجزائية، لأن قيام القاضي بإضافة  واستثناء خطيرة على قاعدة تقييد المحكمة الجنا

عناصر جديدة ونسبتها إلى المتهم يمثل خروجا على مبدأ الحياد الذي يفترضه القانون في القاضي، لأن فعله  

اجهة المتهم بل أن وضع القاضي عندها أذن أشد خطورة لأنه يفصل فيما  ذاك يجعله إلى جانب الاتهام في مو

بنفسه فهو مدع وحكم وليس كحال النيابة العامة )جهة التحقيذ( والادعاء التي تتخذ وضع المدعي فقط    إضافة

تالي  بمعنى أن القاضي عندما يضيف ظرفاً مشدداً إلى وقائع الدعوى فهو يدعي به ثم يقوم هو نفسه بالحكم وب

بي فالتعارض واضح  الحكم . عليه  الاتهام والتحقيذ مع سلطة  للدعوى  يجمع سلطة  العيني  بالنطاق  التقيد  ن 

الجزائية وسلطة المحكمة في إضافة الظروف المشددة مما جعل الكثير من الاتجاهات الفقهية تعترض على  

أو بالنسبة لوضع المتهم الدفاعي    تلك السلطة سواء باقتصار السلطة المحكمة دون أخرى )جنايات عن جنح( 

 . (153) المتهموالاعتراض بأن ذلك الظرف قد يضر بدفاع  

وفي جميع الأحوال فإن فإننا نعتقد مع منطقية الحجج التي عرضها المعترضون عن سلطة المحكمة في إضافة  

القاضي، وبالتالي خر المبدأ حياد  هو خرقها  السلطة  أهم ما يعيب تلك  أن  المشدد،  التقيد  الظرف  وجها عن 

 القاضي الأساس الفلسفي المسوغ لها. بالنطاق العيني للدعوى الجزائية الذي تجعل بها مبدأ حياد  

 
 
 .  313لرحيم العوضي، المرجع السابذ، ص( ينظر: د. عبد المنعم عبد ا150)

 . 100( ينظر: د. عبد الحميد الشواربي، المرجع السابذ، ص  151)

 .  313( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابذ، ص152)

 .  315المرجع السابذ، ص ( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي،153)
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وهذا ما جعلنا نضع موضوع إضافة الظرف المشدد كجزء من مطلب تغيير التهمة الذي يمثل أحد الاستثناءات  

 المهمة على النطاق العيني للدعوى الجزائية. 

 لموضوع في إضافة الظرف المشدد كجريمة مستقلة: ب. سلطة محكمة ا 

ا للجريمة ظرف مشدد يتصل بالجريمة المنظورة، إلا أنه يمثل في ذلك الوقت  قد يبرز للمحكمة أثناء نظره

جريمة مستقلة من حيي الأركان والوجود عن الجريمة الأصلية، وهنا تتضح درجة الصعوبة التي تتمثل في  

المشدد من جهة وبين عدم جواز  كيفية الموازنة بين ما يس القانوني من جواز إضافة الظرف  النص  مح به 

 افة أي واقعة جديدة احتراما القاعدة تقيد محكمة الموضوع بعينية الدعوى الجزائية. إض

وحتى يمكننا الوقوف على حقيقة تلك الظروف وما تمثله من استثناء مهم يرد على النطاق العيني من التعرض  

 ية: للنقاط اتت

 . مفهوم الظرف كجريمة مستقلة: 1

كجريمة ترفع عنها الدعوى الجزائية ابتداءا وهي بذلك المفهوم لا  هي جرائم متكاملة العناصر تصلح وحدها  

 . (154) تختلط مع مفهوم الظرف المشدد بمعناه الدقيذ أي كعنصر تابع للجريمة الأصلية

أفعال الجرائم الأصلية والتي يلتحذ بها ذلك الظرف المشدد  ولا يختلف الظرف المشدد كجريمة مستقلة عن  

خضع الفعل إلى نص من نصوص التجريم وكلاهما يتكون من أركان متكاملة،  من حيي العقاب، فكلاهما ي

الظروف   من  النوع  لهذا  المكونة  الجريمة  في  أيضا  توافره  يتعين  الأصلية  الجريمة  في  توافره  يشترط  وما 

 . (155)المشددة

مع الكسر أو  تلك الظروف ارتكاب جريمة السرقة مقترنة بأحد أفعالها انتهاك حرمة الغير مثل السرقة  مثال  

التسور أو حتى السرقة بالضرب، أو ارتكاب جريمة القتل المقترن بجناية أو جنحة حيي تكون تلك الجناية أو  

ة مع الجريمة الأصلية ارتباطاً  الجنحة في محل ظرف مشدد وهي في الوقت نفسه جريمة بذاتها مستقلة مرتبط

 
 
 .  320م العوضي، المرجع السابذ، ص ( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحي154)

 .  320( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابذ، ص 155)
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مستقل كجريمة  المشدد  الظرف  فإن  وبالتالي  ذاته،  الجريمة  للغرض  عن  ومتميزة  خاصة  طبيعة  له  ة 

 . (156) الأصلية

 . العلاقة بين الجريمة الأصلية والظرف المشدد كجريمة )جريمة الظرف(: 2

الجريمتين، فقسم من الفقه اعترف بأن العلاقة هي تعدد كان هناك نقاش فقهي طويل حول حقيقة العلاقة بين  

 في ذاته إلى تعدد لسوصاف أو تعدد صوري. للجرائم، لكن أنكر وجود التعدد الحقيقي وانقسم 

التعدد هو تعدد حقيقي، وليس تعدد أوصاف أو صوري، وليس هناك فرق بين   أن  أما الاتجاه اتخر فقرر 

العقاب بالجريمة  التعداد الحقيقي واجتماع جريمة   الظرف والأصلية إلا من حيي العقاب حيي الأول يقرر 

ة الداية مختلفة للردع وهي تنشد به القاب وليس الحكم بالأشد، وإن قال  الأشد أما ارتباط الظرف مع الأصلي

واحدة   بعض الفقهاء في هذا الفريذ أن القدر وإن كان حقيقي إلا أن الجريمتين مجتمعتان كوحدة واحدة بعقوبة

 .  (157) مشددة

كانها وشروطها عن جريمة وحقيقة القول أن استثناءنا إلى ما قدمناه مسبقا من أن الجريمة الأصلية مستقلة بأر

للجرائم وليس معنوي لا يحدي فيه اندماج تام بين   العلاقة فهي تعدد حقيقي  الظرف يحدد بشكل كبير تلك 

 تكاملة مستقلة عن تلك الأخرى. الجريمتين فكلاهما لها سلوك إجرامي وعناصر م

 . سلطة المحكمة الجزائية في نظر الظروف المشددة كجرائم مستقلة: 3

تعمل من خلا أن  يمكن  التي  النصوص  من  العديد  هناك  أن  نجد  العراقي  الجزائية  الأصول  قانون  تدقيذ  ل 

 . (158)(191و )  (190المحكمة سلطتها في نظر الظروف المشددة كجرائم مستقلة ومنها نصوص المواد )

يثيات  ومن خلال ما تقدم نرى أن سلطة محكمة الموضوع في إضافة الظرف المشدد كجريمة مستقلة إلى ح 

الاتهام إنما يكون بحد ذاته الخروج الأكبر ضررا على مبدأ تقييد المحكمة الجنائية بالاتهام المقدم لها بما احتواه  

ثناء يحتوي على حالتين لإضافة الظرف المشدد كعنصر من تفاصيل حيي على المحكمة تعديل التهمة كاست

نتهاك فإن التقيد لا يهدر في الجريمة التي يكون  تبعي وكجريمة مستقلة يكون في الأخير اكثر وضوحا في ا

 
 
ا عمدة يعاقب بالسـجن المؤبد أو المؤق405( تنص المادة )156) ددة ا406ت(. وأما المادة )( من قانون العقوبات العراقي على أن: )من قتل نفسـ لخاصـة  ( فتنص بفقراتها على الظروف المشـ

تقلة عن المادة ) ددا كجريمة مسـ ( التي تنص على أن: )إذا كان المقتول من أصـول القاتل(. حيي تعد هذه الحالة  406( ومثالها الفقرة )د( من المادة )405بجريمة القتل إذن هي تعد ظرفا مشـ

 . ظرفاً مشددة لجريمة القتل

 .  328-324ابذ، ص( ينظر: د. عبد المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع الس157)

 ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي السابذ الإشارة إليها. 190( تنص الفقرة )أ( من المادة )158)
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القول بعدم جواز إضافة   فيها الظرف كعنصر تبعي للجريمة الأصلية. وهذا ما دعى الكثير من الفقهاء إلى 

 .  (159)مة مستقلة إلى الاتهام مستندين على مبدأ التقييد وعلى الطبيعة المستقلة للجريمتينالظرف المشدد كجري

سلطة المحكمة يظهر لنا التساؤل اتتي ما الحكم في حالة براءة المتهم من الجريمة الأصلية  وضمن سياق شرح  

المصري يفرق بين حالة دخول  بالنسبة لجريمة الظرف من حيي استقلال كلا الجريمتين أساساً الفقه الفرنسي و 

ءة المتهم يمكن محاكمته  جريمة الظرف المشدد سلطة المحكمة أساس أم لا فاذا كان الدخول موجود فعند برا 

قد  المحكمة  أن  المحكمة أي  إلى  أحيل  قد  الظرفي  الفعل  يكن  لم  إذا  أم  المشدد وحدها،  الظرف  عن جريمة 

نب من القضاء المصري إلى الحكم في مثل هكذا حالة، أن قيام  استظهرته فلا يمكن الحكم عليه، وإن اتجه جا

التقييد بأن جعل للقاضي الجنائي أن يضيف ظرفاً مشدداً يعد   المحكمة بتلك السلطة الخطيرة إنما يهدد قاعدة

جريمة مستقلة متكاملة وبشكل مباشر دون إجراء أي تحقيذ ابتدائي إلى مرحلة المحاكمة وبشكل مباشر كان  

ر بالقضاء والفقه القانوني أن يضع تلك السلطة بالشكل الذي يوائم فيه تلك الإضافة أو الإدخال مع التفهم  الأجد

السليم للقاعدة تقيد محكمة الموضوع بالنطاق العيني للدعوى الجزائية، هذا مما يدل وبشكل واضح على عدم 

يه الحال في المدرسة الانكلوسكسونية الراعية  التفهم السليم لتلك القاعدة من قبل المدرسة الفرنسية عما هو عل 

 . (160) للقاعدة

الم اتخذه  الذي  المسلك  ذات  العراقي  المشرع  التطبيذ  كان  بين  الموائمة  في عدم  والمصري  الفرنسي  شرع 

السليم لقاعدة التقييد ومضمون سلطات المحكمة بخصوص تعديل التهمة بل زاد في ذلك أسلوب عرض تخويل  

( بفقريتها حيي لم ينص صراحة على حذ  190السلطات التعديل الذي يبرز في مضمون المادة )المحكمة  

هم خالط فيه بين تعديل التهمة وسحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة، حيي نص فيه  التعديل وإنما أورده بشكل مب

لتهمة عنها أو كانت تختلف  )إذا تبين أن الجريمة المسندة إلى المتهم أشد عقوبة من الجريمة التي وجهت إليه ا

 عنها في الوصف فعليها سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة تحاكمه عنها(.

ن الأجدر قانون النص صراحة على مثل هكذا استثناء مهم قد يسبب سوء فهمه إهدار عليه فإننا نرى أن م

الماد نص  التعديل  على  لدشارة  به  يحتذى  مثال  وخير  احترامها،  وعدم  تقييد  )قاعدة  قانون  308ة  من   )

 
 
 .  342( للتفصيل ينظر: د. محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابذ، ص 159)

 وما بعدها.    344المنعم عبد الرحيم العوضي، المرجع السابذ، ص ( ينظر: د. عبد 160)
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من تثبت  التي  المشددة  الظروف  بإضافة  التهمة  تعديل  )للمحكمة  تنص  التي  المصري  الجنائية    الإجراءات 

 . (161) التحقيذ أو من المرافعة في الجلسة وإن كانت لم تذكر بأمر الإحالة..(

 سلطة المحكمة في تصحيح الخطأ المادي: 2.3

صلاح الخطأ المادي سواء ورد في قرار الإحالة أو تدارك السهو  لمحكمة الموضوع المعروض عليها الأمر إ 

محل الاتهام ويشترط حتى تمارس المحكمة تلك    في عبارة الاتهام الذي يدخل ضمن معنى الخطأ الحاصل في

السلطة التي يدور حولها البحي لكونها تمثل الخروج عن التقيد بنطاق الدعوى الشخصي والعيني أن يتقيد بما  

 : (162) يلي

يكون تصحيح الخطأ المادي أو السهو من شأنه أن يرتب عليه بطلان ورقة التكليف أو قرار الإحالة،    ألا.  1

رط مستمد من الطبيعة المادية للخطأ المادي كما مر ذكره. بمعنى أنه لو كان تصحيح الخطأ يترتب  وهذا الش

 لك الخطأ خطأ قانوني وليس مجرد خطأ مادي. عليه أثر البطلان أو تعديل مهم في الإجراءات الجزائية لعد ذ

متهم كأن يذكر بالأمر أو التكليف  يترتب على تصحيح الخطأ تعديل في الواقعة المنسوب صدورها إلى ال   ألا.  2

 أن التهمة هي سرقة أموال الغير بينما الواقعة الحقيقية هي إتلاف مال الغير بعد التصحيح. 

قيقته هي منطلقة من أن تأثير ذلك الإخلال أو الإغفال المسبب للخطأ المادي أن غاية تصحيح الخطأ المادي وح 

ى الجنائية وبالتالي تنتفي الخشية منه ، وتصحيح هذه الأخطاء  لا يؤثر في حقيقته على سير إجراءات الدعو

رعية في  المادية التي قد ترد على إجراءات الدعوى، وتتمثل تلك الخشية في جانبين: أحدهما يمس مبدأ الش

الجرائم المتمثل في قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وبالتالي فإن أي تغيير أو تصحيح لسخطاء هو في  

ا  الثاني  تلك  لخطورة مع خطورة مصادرة حذ المتهم في تحضير دفاعه عما يحاكم عليه، وهذا هو الجانب 

 . (163) للخطورة المرافقة للقضاء

وضوع سليمة لا بد من مراعاة كون الخطأ المراد تصحيحه هو خطأ  وحتى يكون سير إجراءات محكمة الم

ت المبنية عليه أولى بها، كما ويجب عليها عدم  غير مؤثر أو غير جوهري، وإلا فإبطال الإجراءات والقرارا 

 
 
ــتورية في قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضــة العربية،  161) ( من قانون الإجراءات  308. ينظر نص المادة )200-199، ص 2003( ينظر: د. رمزي رياض عوض، الحقوق الدس

 الجنائية المصري. 

 . 134اربي، المرجع السابذ، ص  عبد الحميد الشو( ينظر: د. 162)

حيـي جـاء فيهـا )لا تقـام    1957معنيـة المعـارف بغـداد    1918( من قـانون العقوبـات البغـدادي الملغي على أن : )تلغي تعـديلات لعـام 71( وينظر بهـذا الخصــــوص مـا ورد في المـادة )163)

ص من لم يبلغ سـن السـابعة من العمر لا إدراك له وبتالي لا مسـؤولية علية ورغم ذلك اسـتعمال لفظ )مجرم( حيي  . حيي اعتبر النالدعوى الجزائية على مجرم لم يبلغ العمر سـبع سـنين كاملة(

 . 111رجع السابذ، صكان عليه أن يبدأ صياغته هذه المادة بعبارة )لا يسأل جرائية(. للتفصيل ينظر: د. كاظم عبد   الشمري، تفسير النصوص الجزائية، الم
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إهدار حذ المتهم في تحضير دفاعه لذلك المبدأ التالي يدخل أيضا في صلب قاعدة التقييد بنطاق الدعوى أي  

الوصول بتصحيح الأخطاء إلى الحد الذي يؤدي إلى تضليل المتهم أو عدم المساس بالوقائع المحال بها  عدم  

ية في أساس الدعوى الجنائية، ألا وهي مسألة العينية كصفة للدعوى الجزائية ويعدم  كونه يمس مسألة جوهر

 . (164) الغاية المتوخاة أو الفائدة من وجود تلك المرحلة التي سبقت التصحيح

وصفوة القول أن تصحيح الخطأ المادي هو سلطة محكمة الموضوع ترد كاستثناء على قاعدة عينية وشخصية  

التنبيه على استخدامها بالنسبة للمتهم لانعدام الغاية من    الدعوى الجزائية لا بل أن هذه السلطة لا يستوجب 

لكون   عليها  التنبيه  المراد  الحالة  استغلال  وهي  مؤثر،  التنبيه  هو خطأ غير  أساساً  المراد تصحيحه  الخطأ 

 وسوف تتم مناقشة موضوع التنبيه في الفرع القادم.

 ات المحكمة  تنبيه المتهم وأثره في سلط: 3.3

استثناء يرد على قاعدة تقيد المحكمة  المتقدم شرحها  لقد أصبح واضحا من خلال عرض السلطات الثلاي 

ما يسمى أيضاً مبدا عينية وشخصية الدعوى الجزائية إن أهم ما تستند بنطاق الدعوى الشخصي أو العيني أو 

بما يحتويه ذلك الحذ في أوجه تقصيره أو تعكس  إليه القاعدة من دعائم هو الحفاظ على حذ المتهم في الدفاع  

سب  معناه منها ما هو متعلذ بمعرفة التهم المنسوبة إليه والسماح له بحصر دفاعه من خلال توفير وقت منا

مرحلة   ذكرها وعرضها على  اقتصر  إليه  منسوبة  بوقائع  مفاجأته  إلى عدم  بوصفها  والمتقدم  الدفاع،  لذلك 

 يذ. المحاكمة دون مرحلة التحق

بمعنى اخر نرى أن لمعرفة المتهم بما نسب له من تهم أهمية كبيرة جدا لا بل قد يصل إلى حد يمكنه من  

، وبالتالي فالمحكمة يجب أن تنبه المتهم في حال استخدمت أي من  إبطال أي أجراء يأتي بعدها إذا لم تحترم

لتنبيه عليه وما يكون على باب الجواز  السلطات الثلاي ولكن هنا يجب التفرقة بين ما يجب على المحكمة ا

عليه سوف نبحي التمييز هذا فضلا عن موقف التشريعات من التنبيه فضلا عن شكل ووقت التنبيه في هذا  

 الشكل اتتي: الفرع وب 

 

 

 
 
والمســتحدثات من أحكام النقض   على ذلك ينظر: د. عدلي أمير خالد، الإرشــادات العملية في الدعاوي الجنائية في ضــوء ملاحظات التفتيش القضــائي وتعليمات النيابة العامة( لسمثلة 164)

 .  380-377، ص1999والمحكمة الدستورية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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 أولا: موقف التشريعات من التنبيه: 

اقعة محل الدعوى أو تعدل  في جميع الأحوال التي تباشر فيها المحكمة سلطتها في تغيير الوصف القانوني للو

أو تغير في التهمة الموجه إلى المتهم فالتنبيه واجب عليها كانعكاس لحذ المتهم في الدفاع، ومن هنا نصت  

 أغلب التشريعات عليه ومثالها:  

التشريع  -1 الفرنسي: نص  الصادر في    التشريع  القانون  الثالثة من  المادة    8الفرنسي على هذا الالتزام في 

من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، كما يوجب القانون    114كما نصت عليه في المادة    1897سنة  ديسمبر  

و  الفرنسي كصيغة أخرى تحتوي على مضمون التنبيه على المحكمة أن تعلم المتهم حول الوقائع التي تسوغ أ

لي فإن هذا التنبيه أو الأخطار  تسبب امر القبض عليه مع بيان طبيعة الاتهام والمواد التي ينطبذ عليه وبالتا 

ينبغي أن يتكرر في حالة إذا ما اكتشفت وقائع جديدة وأريد نسبتها إلى المتهم من خلال سير المرافعات كما 

 . (165) جزائية الفرنسيمن قانون الإجراءات ال  ۱۲۳يمكن ملاحظته من خلال المادة 

محكمة أو قاضي تحقيذ )جهة التحقيذ بأن  التشريع المصري: ابتداء نص المشرع المصري على إلزام ال   -2

( من قانون الإجراءات الجنائية المصري، لكنه  123يثبت للمتهم على ما ينسب إليه وفذ ما جاء بنص المادة )

أي تغيير يصب في وصف الجريمة أو تعديل للتهمة  الزم المحكمة وبنص صريح مطلذ بتنبيه المتهم على  

ي فقرتها الأخيرة حيي تنص )... وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا  ( ف308بالنص لما جاء في المادة )

التغيير وأن تمنحه أج" لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك(. وبالتالي فان إجراء  

 يير للتهمة أو وصفها دون تنبيه يقع باطلا كل ما جاء تبعا عليه.  أي تعديل أو تغ

عراقي: أما المشرع العراقي فقد عالج حالة التنبيه الذي تقوم به المحكمة الجنائية وما يتطلبه حذ  التشريع ال   -3

سألة  /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأقرت م190الدفاع من منح اجل يعطى للدفاع بنص المادة ) 

 منح الأجل عند الطلب.  

أصول المحاكمات الجزائية العراقي نرى أن مجال  /أ( من قانون  190ولكن من خلال استقراء نص المادة )

 :  (166)التنبيه وأحواله في القانون العراقي ينحصر في حالتين هما

 

 
 
 .  397د ربه القبلاوي، المرجع السابذ، صظر: د. محمود عب( للمزيد من التفصيل ين165)

 /ب( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي السابقة الإشارة إليها.  190( ينظر بهذا الخصوص نص المادة )166)
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 أ. عند سحب التهمة وتوجيه تهمة جديدة.  

 خلال تلاوة قرار الإحالة.   ب. عند انتهاء التحقيذ وبدء المحاكمة من

( التباين بسياق مهم وخطير 192(، )191نص المادة )ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع العراقي أورد في  

أيضاً فقد جعل المشرع في تحول التهمة من الجريمة المركبة إلى جريمة بسيطة مسألة لا تستوجب التنبيه أو  

فعات والتحقيذ فيها أن الجريمة تعد صغرى بالنسبة لما تم محاكمته عليه  أن المتهم قد تنبه من خلال سير المرا 

توجب التنبيه أيضاً. ونحن نرى أن هذا المسلك يحتوي على إخلال بحذ الدفاع، فحذ الدفاع لا يرتبط  فهو لا يس

متهم بأي جريمة  بجناية أو تفاهة الجريمة المنسوبة إليه، إنما هو يتلازم مع الاتهام الموجه إليه، بمعنى أن ال 

ف الجريمة سواء بتحولها من مركبة يلزم على المحكمة أن توفر له كل متطلبات الدفاع أي أن اختلاف وص

إلى بسيطة أو حتى من كبرى إلى أخرى اصغر حتى إذا ما احتوى على معنى تغيير التهمة لا يعدم بأي شكل  

ينبه  أن  بعد  دفاعه عنه  يبدي  أن  في  التنبيه  الأشكال حذ  في جميع من  ملزمة  المحكمة  أن  القول  . وصفوة 

أي حال طالما كان المركز القانوني العام للمتهم لم يتبدل كأن يتحول  الأحوال في أن تقوم بتنبيه المتهم وفي  

من متهم إلى شاهد فما دام الشخص متعرضا في جميع الأحوال إلى العقوبة فالتنبيه واجب، وتستطيع القول  

 اً وعدماً مع التغيير واستمرار وجود العقاب. أن التنبيه يدور وجود

 ثانياً: سلطة المحكمة في التنبيه: 

بإلزامية المحكمة أن تنبه   المتهم بحسب الأحوال فمنها ما هو ثابت قضاءاً  تختلف سلطة المحكمة في تنبيه 

 المتهم ومنها ما هو جوازي لها أو غير وجوبي وكاتتي:  

 . التنبيه الوجوبي: 1

 :(167) المصري إلى جعل الحالات التالية من قبيل التنبيه الوجوبي الذي وافقه الفقه أيضاً ذهب القضاء 

 أ. عند تعديل التكييف القانوني للتهمة، بإحالة واقعة أو عناصر جديدة إلى الواقعة المرفوعة بها الدعوى: 

ى ذلك التعديل إلى تخفيف  أن أي تعديل للوصف أو تغيير للتهمة يوجب على المحكمة تنبيه المتهم حتى وإن أد

إلى جنحة إصابة خطأ، حيي ينطوي هذا التعديل  التهمة، كأن تعدل المحكمة تكييف التهمة من شروع في قتل 

 
 
 ، وما بعدها.  352( ينظر: د. محمود عبد ربه القبلاوي، المرجع السابذ، ص 167)
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على إدخال عناصر جديدة أو من قتل عمد إلى اشتراك في قتل عمد، ومن باب أولى إلزامية التثبت عن إدخال  

 عناصر تؤدي إلى تشديد في العقوبة. 

لتي رفعت بها  المتهم عن جريمة مختلفة في عناصرها القانونية وفي واقعتها المادية عن الجريمة ا  ب. إدانة 

 الدعوى: 

قائمة على   إلى رشوة  نفوذ  باستغلال  من جريمة  التهمة  تغير  كأن  للجريمة بضمنها  تغيير  هناك  أن  بمعنى 

 الإتجار بالوظيفة. 

الإحالة تسيء إلى مركز المتهم أو حتى دون إضافة أي تغيير  ج . إضافة أي مواد جديدة غير واردة بقرار  

 نبيه: يسئ إلى مركز المتهم ويوجب الت

متى قامت المحكمة بتنبيه المتهم إلى التغير الذي أدخلته على التهمة أو التكييف القانوني للواقعة، فإنها لا تكون  

لت أج"  المتهم  إذا طلب  إلا  بالدعوى  النظر  بتأجيل  التعديل  بعدها ملزمة  أو  التكييف  بناء على  دفاعه  حضير 

أجراء عدا ذلك، كما يوجب حذ الدفاع على المحكمة إذا ما    الجديد، وبطلبه يمنح ذلك الأجل والا عد باط" أي

عدلت تكييفا ما وترافع الدفاع على أساس التكييف الجديد فلا يجوز أن تحكم طبقاً للتكييف الأول، إلا إذا عادت  

 . (168) الدفاع ومكنته من المرافعة على أساسه أو طلب من الدفاع عن الوجهين )التكييفين( إليه في مواجهة

 التنبيه الجوازي: . 2

هناك حالات يكون فيها تنبيه المتهم إلى ما أجرته المحكمة من تعديل على وجه الجواز بالتالي لا يحذ للمتهم 

 إثارة دعوى الإخلال بحذ الدفاع وهي:  

 أ. تعديل التهمة عن طريذ استبعاد بعض العناصر: 

عمد إلى ضرب مفضي إلى  ل التكييف من قتل  إن أي استبعاد دون إضافة لا يوجب التنبيه على المحكمة كتعدي

 . (169)موت وذلك باستبعاد نية القتل أو من جناية قتل مع سبذ الإصرار إلى ضرب مقترن بهذين الظرفين

والسبب فيما تقدم أن الدفاع حتما يستوعب الجزء المتبقي ما دام عالم بالأجراء السابذ قبل الاستبعاد أي أن  

 لتعديل في جميع الأحوال لمصلحة المتهم. ين معا عوضا عن ا خطة الدفاع قد شملت الواقعت

 
 
 .  66سابذ، ص اربي، المرجع ال( ينظر: د، عبد الحميد الشو168)

 .  67و د، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابذ، ص  21( ينظر: د. كاظم عبد   الشمري، حدود الدعوى الجزائية، المرجع السابذ، ص 169)
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 ب. إذا كان التكييف الذي أجرته المحكمة قد ترافع الدفاع على أساسه وتناوله بالتقييد: 

وهذا الحال ينطلذ من قاعدة )لا بطلان إذا ثبت تحقذ الغاية من الإجراء(، أي إن المتهم قد استخدم مرحلة  

دفاعه حول  في  وبالتال   المحاكمة  محكمة الموضوع  لدى  بالحكم  المتهم  طعن  لو  كما  متحقذ،  المتهم  علم   ي 

الاستئناف، فلا يمكن الادعاء بعدم التنبيه أمام محكمة الاستئناف وقد جرى النقاش أمام المحكمة ذات الدرجة  

 الأولى.  

 ج. إذا ما كان التكييف الجديد يتضمن التكييف المرفوعة به الدعوى:

إلى مركز المتهم كما لو أقيمت الدعوى بقتل عمد مقترنة بجناية شروع في قتل  ذلك عدم الإساءة والمعيار في  

 . (170) فاذا لم تثبت الجناية الأصلية جاز للمحكمة التصدي للجناية المقترنة والحكم بها دون لفت نظر الدفاع

الإدانة عن تلك  المحكمة المواد  حيي لا يمكن الاحتجاج على تغيير    د. إذا كان التعديل في مواد القانون فقط

 المقررة من قبل جهة الاتهام أو التحقيذ ما دام التكيف ذاته والوقائع ذاتها لم تتغير. 

 ه. عند إصلاح الخطأ أو تدارك السهو في عبارة الاتهام: 

محكمة في  أن التنبيه من قبل المحكمة يأتي بصفة جوازية وليست وجوبية. إذن أن قاعدة التنبيه هنا لا تلزم ال 

 تها.تعاملا

ومن هنا يتبين لنا أن سلوك المحكمة قد يختلف من حيي الزاميتها من عدمه في تنبيه المتهم حول ما ينسب  

إليه سواء في مرحلة التحقيذ وإن كان الاتهام مؤثرة التكييف بطبيعته ولا خوف من عدم ثقة المتهم أو في  

انون بل المنطذ أيضاً أن تنبه المتهم بغض نا حيي يوجب القمرحلة المحاكمة، تلك المرحلة المهمة التي تهم 

المشروعة عن   التهمة غير  التهمة ما دام العقاب موجود فللمتهم حذ تفنيد الأدلة بل نفي  النظر عن جسامة 

 أفعاله بأن يثبت أن الوقائع لا تدخل تحت أي أنموذج تشريعي من نماذج التجريم والعقاب. 

 ته:  ثالثاً: شكل التنبيه ووق

 نبيه: . شكل الت1

 : (171)لم يتطلب القانون شكلاً معيناً يتخذه التنبيه إلا من حيي وصوله يقيناً إلى المتهم فهو يمكن أن يكون

 
 
 . 103( أنظر: د. أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابذ، ص 170)

 .  23لشمري، حدود الدعوى الجزائية، المرجع السابذ، صكاظم عبد   ا( ينظر د. 171)
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وهو الأصل فيه ويكون بأن تلفت المحكمة نظر المتهم أو الدفاع صراحة بأنها عدلت التهمة    التنبيه الصريح:  -أ 

لتهمة أو تغير الوصف القانوني يتطلب جدية من قبل قول أن تعديل ا أو غيرت الوصف القانوني لها، وهنا ن

 المحكمة في التنبيه توجب جعله صريحة.  

ويكون باتخاذ إجراء ينم عنه في مواجهة الدفاع وبتصرف يدل إلى التنبيه إلى التعديل أو   التنبيه الضمني:  -ب

يام المحكمة بمحاكمته حول الموضوع بالشذ  التغيير، كما لو أقر المتهم بصفة موظف في جريمة الاختلاس فق

 الخاص بالتشديد يدل على التغيير ضمناً والتنبيه المفترض هنا. 

 كون التنبيه ضمنية أو صريحا في ارتباطه بمنح الأجل التحضير المتهم لدفاعه .ويستوي في ذلك أن ي

 . وقت التنبيه: 2

ة بالتعديل تحديداً، إذ يكفي أن يكون قد حقذ الغرض  لا يلزم أن يكون التنبيه قد وقع بعد صدور قرار المحكم

التعديل الجد يد حتى ولو كان ذلك قبل صدور  منه بتوجيه دفاع المتهم الوجهة التي تشمل أيضاً الوصف أو 

. وبالتالي فإن معيار الوقت يتعلذ بمدى الجدوى منه فيما يخص نية المتهم وفسح المجال  (172) قرار المحكمة

 ينسب إليه.  لإبراز دفوعه عما

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 .  129( ينظر: د. غالب عبيد خلف، المرجع السابذ، ص 172)
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 الخاتمة 

توصلنا    العراقي( ) الاحكام القانونية لتوجيه التهمة والغائها في القانون  بعد انتهاء من بحي ودراسة الموضوع  

الى جملة نتائج وتوصيات تمثل ثمرة هذه الدراسة ارجو ان تكون عامل اسهام في اغناء المكتبة القانونية من  

التهمة تتضمن عناصر جريمة جنائية مدعي وقوعها من شخص معين وبهذا   الناحيتيين القانونية والعلمية ،وإن

متهم بالتهمة وذلك لإحاطته علماً بها ليعد دفاعه على أساس  الفهم وجب المشرع العراقي وادعاء العام علم ال 

مطابقة  التهمة  تكون  أن  يشترط  القانون ولا  بموجب  يتخذ  الذي  التحري  ثمرة  المعنى هي  بهذا  التهمة    وأن 

 للادعاء الوارد في البلاغ أو الشكوى أو قاصدة على الجريمة المقترحة والواردة فيها. 

استقرا  من  التهمة  نجد  موجه ضد وكذلك  محدد  المحكمة لاتهام  القانون هي صيغة  في  القضائية  السوابذ  ء 

وجه ضد شخص  شغص يحذ له أن يحاط بماهيته في مرحلة مبكرة فالتهمة ليست بلاغاً نظرياً ولكنها اتهام م

لمحكمة بشأن ارتكاب فعل أو امتناع يخالف القانون يمنع أو يأمر القيام به وبهذا المعنى فإن التهمة هي صيغة ا

 بادعاء محدد موجه ضد شخص بشأن جريمة مدعي وقوعها.

وكذلك يجوز للمدعي العام إلغاء التهمة فيجب عليه أن يسبب قراره ثم يفرج عن المتهم وصدر قراره بأي  

 مال محجوز والجهة التي يسلم لها أو يسلمه للمتهم نفسه وذلك حسب ما نص عليه هذا القانون.

لعراقي كفل للمتهم حذ أن يستأنف قرار توجيه التهمة إذا لم ينل رضا من جانبه فإذا وكما نجد لذلك المشرع ا 

على تأثيره أضرار بسير العدالة  المتهم استأنف القرار فعلى المتحري إيقاف إجراءات التحري إلا إذا ما ترتب  

استؤ القرار  أيد  فإذا  نف التحري وإذا ألغى  فيجب عليه أن يستمر في التحري وغير ذلك لا يجوز له قانوناً 

 القرار اعتبر إلغائاً للدعوى الجنائية. 

 وتشتمل هذا الخاتمة على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحي. 

 أولاً: النتائج: 

مرحلة    تعد  -1 في  الموجزة وتحديداً  الجزائية غير  الدعوى  في  الوجوبية  الأصولية  الإجراءات  من  التهمة 

 المحاكمة.  

طرق المشرع العراقي لتعريف التهمة، إنما اقتصر دوره على بيان أحكامها والجزاءات الإجرائية  لم يت  -2

 التي ترتب على مخالفتها.  
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منظمة بعدم الإخلال بحقوق المتهم وبحرية الشخصية إلا في  يجب على المتحري أن يراعي النصوص ال   -3

 الحدود التي ينص عليها القانون. 

فصل بين سلطتي التحقيذ والاتهام فأودع سلطة التحقيذ لدى قاضي التحقيذ وسلطة  أن القانون العراقي    -4

 الاتهام بالادعاء العام. 

قاصاً لسلطات القضاء وإنما هو تعميذ لمفهوم  إن منح قاضي التحقيذ الإشراف على التحري ليس هو انت   -5

 استقلال القضاء. 

الجنائية هي من صميم اختصاص النيابة لأن القضاء وإذا  أن توجيه التهمة وإلغائها ورفض فتح الدعوى    -6

 تدخل في هذه المرحلة فقد حيادة الذي هو سمة من سمات استقلاله. 

قتضى هذه القرينة ألا تمس حقوق إنسان ولا تقيد حريته  الأصل أن كل إنسان برئ حتى تثبت إدانته وم  -7

 قبل أن تقدم الأدلة على انتفاء براءته. 

وحده لا ينفي قرينة البراءة في حذ المتهم لأنه لا يخلو من الشك بطبيعته والشك لا يمحو اليقين    إن الاتهام  -8

بمبدأ الاصطحاب في أنه ما ثب باليقين وما ثبت  والبراءة الأصلية حقيقة متبقية عملاً  إلا  ت باليقين لا يزول 

 باليقين لا يزول بالشك. 

 ثانياً: التوصيات: 

ة البي في القضايا الجنائية خاصة القضايا التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمان  نوصي المحكمة إلى سرع -1

 وذلك حتى لا يضار المتهم في طول أمر النزاع. 

أ تخصص القاضي الجنائي لأنه ضمانه هامة للمتهم بشكل خاص  ندعو مشرعنا العراقي إلى اعتناق مبد  -2

 والعدالة بشكل عام. 

إلى الأخذ بمبدأ لا يضار الطاعن من طعنة والنص عليه صراحة لأن  وكذلك توصي مشرعنا العراقي    -3

 عليه. المتهم ما طعن بالحكم إلا تظلماً منه ورغبة في تعديل الحكم لمصلحته فكيف ينقلب هذا التظلم وبالاً 

كما أنه  على المحاكم الجنائية أن تسبب الأحكام تسبيباً وافياً وكافياً سواء صدرت بالبراءة أم في الإدانة    -4

 يساعد الجهات المختصة ينظر الطعون في الأحكام على أعمال رقابتها بشكل تام. 

ي وسيلة من وسائل  توصي الجهات المختصة أمر أم حذ المتهم في سلامة جسمه وعدم التعرض عليها بأ  -5

 الإكراه أو التعذيب من أجل الحصول على اعترافه. 
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جاءت بها الشريعة الإسلامية السمحاء وكذلك نصت عليها القوانين  توصي باحترام كرامة الإنسان الذي    -6

 الوضعية وكذلك تلك المواثيذ الدولية. 

ن قانون اصول المحكمات الجزائية اذ  ( م188دعونا المشرع العراقي الى تعديل الفقرة )أ( من المادة )  -7

كانت منظورة بصورة موجزة او غير    يحي نصها الى استلزام توجيه التهمة في كل الجريمة دون تميز فيها اذ

موجزة فهية تنص على انه )توجيه تهمة واحدة عن كل جريمة اسندت الى شخص معين( ولغرض رفع الحرج  

  –   201ي القانون الجنائي وتحقيذ الانسجام مع نصي المادتين )عن القضاء الجنائي العراقي والمختصين ف

نون نفسه تحت عنوان المحاكمة )في الدعوة الموجزة( اذ تنص  / أ( الواردتين في الفصل السابع من القا 203

( على انه )تتبع احكام واجراءات المحاكمة في الدعاوي غير الموجزة عند المحاكمة في الدعاوي  201المادة )

المادة )الموج التالية( وتنص  امكن ذلك مع مراعاة المواد  المحاكمة بسماع 3-2زة كلما  /أ( على انه تجري 

(  188لمشتكي ثم سماع افادة المتهم اذا حضر دون توجيه تهمة اليه وليكن نص الفقرة )أ( من المادة )شهادة ا 

ون بصيغة التالية ) توجيه تهمة واحدا  المذكور اعلاه منسجماً مع احكام التهمة في هذا القانون اقترحنا ان تك

 عن كل جريمة اسندت الى شخص معين منظورة بصورة غير موجزة.  

لفراغ من هذا البحي بحمد   عونه وتوفيقه أسأله تعالى جلا جلاله في علاء أن أكون قد سلكت طريقاً  وبعد ا 

 صحيحاً وأضفت جديداً ينتفع به ويواصل لي في أعمالي بعد الممات. 

قيني أن هذه عمل ادمي يحتمل الخطأ أكثر منه احتمال الصواب فادعاء الكمال في أعمالنا أكثر دليل على  وي

انها كيف لا والخطأ والنسيان والسهو صفات ملازمة لنا فإن كنت قد أصبت فلله الحمد والثناء وأساله  نقص

الهداية والمغفر ة ولمن أثنى عليه من البشر مني كل  الثواب وإن كنت قد أخطأت فلله الحمد والثناء وأسأله 

مه بعبارة أخرى لقد كان عملي  الثناء والشكر ولمن قومه وصححه مني جزيل الشكر والعرفان الجميل واخت

النحلة التي تجوب الحوائط فتمتص رحيذ الورود والزهور فتخرجه للناس عسلاً فيه   في هذا البحي كعمل 

وبهذا عزمت بعد التوكيل على   تعالى على المضي في البحي    شفاء وعافية ورغم ما لقيته من عنت ومشقة 

 صابراً محتسباً.  

  رب العالمين وأخر دعوانا أن الحمد لله
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